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:اللقاءعناصر 
. مقدمة وتمھید لمقرر التنفیذ القضائي-1

موجز بأھم مخرجات تعلم الطلاب الملتحق بالمقرر -2
.الدراسي

.أھداف المقرر-3 
.موضوعات المقرر -4
. مقدمة عن المقرر-5



مقدمة وتمھید 
 :الدراسياسم ورمز المقرر 

455القضائي، نظم التنفیذ 
:المعتمدة الساعات عدد

دراسیتین ساعتین 
.الأنظمة :الدراسي المقرر ضمنھ یقدم الذي البرنامج
 :الدراسي المقرر عن المسؤول التدریس ھیئة عضو اسم
الطویان أحمد .د

 :الدراسي المقرر فیھ یعطى الذي الأكادیمي المستوى
.الثامن المستوى                             



:موجز بأھم مخرجات تعلم الطلاب الملتحق بالمقرر الدراسي
ر ھذا یھدف  مالإما جامعة في الثامن المستوى في الأنظمة طالب تزوید إلى المقرَّ
 عد،ب عن والتعلیم الإلكتروني التعلُّم عمادة في ممثلا الإسلامیة سعود بن محمد

 أو الطالب أن حیث من القضائي بالتنفیذ اطلاع على تجعلھ التي الأساسیَّة بالمعلومات
:على المادة ھذه خلال من سیتعرف الطالبة

التنفیذ القضائي وأھمیتھ مفھوم  -
التنفیذ، والمال محل التنفیذ، ومنازعات التنفیذأطراف  -
ة الأخرى التنفیذیالتنفیذ الجبري للأحكام القضائیة وغیرھا من السندات طرق  -
یتعرف سالتحفظي والحجز التنفیذي، وطرق الاعتراض على الحجز ، كما الحجز  -

. نبیع الأموال المحجوزة بالمزاد، وتوزیع حصیلة التنفیذ علي الدائنیعلى 
.القضائي للأحكام الاجنبیة وما یتصل بھا من إجراءات محددةالتنفیذ  -



:توصیف للمھارات المعرفیة المراد تنمیتھا 
.مفھوم التنفیذ ووسائلھ وأنواعھان یعرف الطالب  -1
أن یبین الطالب السندات التنفیذیة المختلفة -2
، دهض المنفذ،والمنفذ:أن یوضح الطالب أطراف التنفیذ وھم  -3

. والغیر 
أن  یشرح دور كل من القضاء والشرطة وإدارة الحقوق  -4

.المدنیة في التنفیذ 
.الوقتیة أن یقارن الطالب بین إشكالات التنفیذ الموضوعیة و -5
).اء مھلة الوف -التبلیغ (أن یبین الطالب مقدمات التنفیذ -6
حجز : أن یقارن الطالب بین طرق التنفیذ المختلفة وھي  -7

العقار، وحجز الغیرلدى ما للمدین ، وحجز المدینلدى المنقول 



:تقسیم مفردات المادة

ماھیة التنفیذ القضائي وأھمیتھ محلیا ودولیا :تمھید•
عناصر التنفیذ القضائي : القسم الأول•
إجراءات التنفیذ القضائي: القسم الثاني•



عناصر التنفیذ القضائي : القسم الأول•
اشخاص التنفیذ القضائي: الباب الأول•
السلطة العامة: الفصل الأول•
والغیرطرفا التنفیذ : الفصل الثاني•
سبب التنفیذ القضائي: الثانيالباب •
محل التنفیذ القضائي: الباب الثالث•



إجراءات التنفیذ القضائي: القسم الثاني•
مقدمات وطرق التنفیذ القضائي: الفصل الأول•
إجراءات الحجز القضائي: الفصل الثاني•
إجراءات البیع القضائي: الفصل الثالث•
توزیع حصیلة التنفیذ: الفصل الرابع•



:المراجع الرئیسیة للمقرر

وتاریخ ) 53/م(نظام التنفیذ ولائحتھ التنفیذیة بالمرسوم الملكي رقم  -•
) ھـ13/8/1433(

: نة النشر، سالشبرميشرح نظام التنفیذ لعبد العزیز بن عبد الرحمن بن سعد  -٢•
1435 - 2014

ورات وفق آخر التط"أصول التنفیذ القضائي في النظام السعودي الجدید .-٣•
افي، علي عبدالسلام و للدكتورمحمود، ”النظامیة وأحدث التطبیقات القضائیة

٢٠١٤مكتبة الرشد بالریاض 
دولي الالمجلس ، ”التحكیم التجاري الدولي في المملكة العربیة السعودیة“ -٤•

٢٠١٨،شیكاغو، الولایات المتحدة الامریكیةCILPللقانون الدولي والسیاسة 



:تمھید    

ن و م. من أھم الثمرات التي یسعى الیھا طالب الحق•
ى اھم اسباب تنصیب القضاة ھو إیصال الحقوق إل

َ یأَمُْرُكمُْ أنَْ تؤَُدُّوا الأْمََاناَتِ : أھلھا؛ قال تعالى  ﴿ إِنَّ ا�َّ
 ﴾ إلَِى أھَْلِھَا وَإِذاَ حَكَمْتمُْ بَیْنَ النَّاسِ أنَْ تَحْكُمُوا باِلْعدَْلِ 

و كما جاء في كتاب عمر بن الخطاب ]. 58: النساء[
لا " إلى قاضیھ أبي موسى الأشعري رضي الله عنھما

"ینفعُ تكلُّم بحق لا نفاذ لھ



تمھید

قضائیة الأحكام الالدولة وھیبة بھ یصان النظام وتحفظ ھیبة  -•
و یلَتزم كلُّ شخص بما لھ وما علیھ، و تحُفظ الأموال 

بلا  والأعراض والدماء، وأن یتمَّ تطبیق الانظمة على الجمیع
 استثناء، الصغیر والكبیر، والذكر والأنثى، والحاكم

نفیذ والمحكوم، وھذا كلُّھ لا یتحقق إلا بسلطة القضاء في ت
الأحكام

.تشجیع بیئة الاقتصاد والاستثمار محلیا ودولیا -•



:امھعلى سبیل المثال، في التحكیم الدولي وتنفیذ احك•
كیمیة في قلق المستثمرین الأجانب من عدم تنفیذ الاحكام التح•

.  حالة عدم الالتزام طوعیا
تعلقة قوانینھا الم لاصلاحسعت المملكة العربیة السعودیة  •

ات بالتحكیم وكذلك من خلال الدخول في اتفاقیات ومعاھد
. ١٩٩٤دولیة مثل اتفاقیة نیویورك 



جمیع الموقعین  1958تلزم ھذه الاتفاقیة الصادرة عام •
نبیة بالاعتراف باتفاقات التحكیم وقرارات التحكیم الأج

 من اتفاقیة نیویورك تسمح) ب(المادة الخامسة . وإنفاذھا
ذا وجد الحكم للموقع بالتخلي عن تنفیذ قرار التحكیم الأجنبي إ

.مخالفا للسیاسة العامة



حكیم، ومن أجل المواءمة مع المعاییر الدولیة وتسھیل إنفاذ قرارات الت•
وتاریخ ) 53/م(صدر نظام التنفیذ بالمرسوم الملكي رقم 

. مادة وثلاث فصول) 98(وھو نظام مكون من )  ھـ 13/8/1433(
.  و ھي خطوة ھامة في إنشاء الولایة القضائیة الخاصة

، طلب )2017ینایر / كانون الثاني  18(نشرت صحیفة عكاظ في •
الات وزیر العدل السعودي رسمیا من محاكم التنفیذ وقف تلقي الإح

لإسراع ویھدف ذلك  ل. بشكل ورقي وقبولھا فقط بالشكل الإلكتروني
حسین كفاءة في التنفیذ  القضائي، ومن ثم تقلیل الوقت والنفقات و ت

جانب إجراءات تسویة المنازعات وإنفاذھا للمستثمرین المحلیین والأ
.في المملكة العربیة السعودیة
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:عناصر اللقاء السابق
. مقدمة وتمھید لمقرر التنفیذ القضائي-1

موجز بأھم مخرجات تعلم الطلاب الملتحق بالمقرر -2
.الدراسي

.أھداف المقرر-3 
.موضوعات المقرر -4
. مقدمة عن المقرر-5



عناصر ھذا اللقاء 

عن نظام التنفیذ القضائي وتمھید مقدمة  -
. السعودي الجدید

التنفیذ لابد من الإلمام بھا عند في  مصطلحات-
. دراسة نظام التنفیذ

 



:تمھید    

.من أھم الثمرات التي یسعى الیھا طالب الحق•
حكام یصان النظام وتحفظ ھیبة الدولة وھیبة الأبھ  •

القضائیة 
.لیابیئة الاقتصاد والاستثمار محلیا ودوتشجیع •



تمھید
لى الأصل في أداء الحقوق أن یكون اختیاری�ا؛ كما في قول النبي ص•

 ؛))أدِّ الأمانةَ إلى من ائتمنك، ولا تخُنْ من خانك: ((الله علیھ وسلم
.ویسمى التنفیذ الاختیاري

نھ إذا امتنع مَن وجب علیھ أداء الحق من إنفاذِ ما وجب علیھ نظاما، فإ•
لبات یلُزَم بذلك جبرًا عن طریق السلطة القضائیة بعد توافر متط

نظامیة، ویسمى التنفیذ الجبري وھو صورة من صور الحمایة 
لا یلزم بھ والحق في التنفیذ الجبري یترك لصاحب الحق ف. القضائیة

دة ویسمى الحق الاجرائي كالحق في الدعوى ویخضع لإجراءات محد
.في النظام



اشر وھو فینقسم الى قسمین اما مبوالتنفیذ بالنظر الى محلھ •
سلیم مال ینصب على نفس الأداء الوارد بالسند التنفیذي كت

معین ، او غیر مباشر ینصب على أموال غیر نقدیة 
وعة كمنقولات او عقار من اجل تحویلھا الى نقود بطرق متن

.نھاكالحجز والبیع القضائي ثم منح الدائن حقھ الثابت م



:)حق الدعوى و حق التنفیذ(التمییز بین الحقین الاجرائیین •
ع قد یمارس شخص حقھ في الدعوى للحصول على حكم في موضو•

ما حق او دفع تھمة لاثباتالدعوى دون حق التنفیذ، كأن یكتفي 
بق وبالعكس قد یمارس شخص حقھ في التنفیذ القضائي دون س•

ظم استعمالھ لحق الدعوى كالمحررات الموثقة  التي اعترف لھا المن
احب الحق بالقوة التنفیذیة كالأوراق التجاریة، فبوجودھا یستطیع ص

.ممارسة حقھ في التنفیذ من غیر دعوى



حكیم، ومن أجل المواءمة مع المعاییر الدولیة وتسھیل إنفاذ قرارات الت•
وتاریخ ) 53/م(صدر نظام التنفیذ بالمرسوم الملكي رقم 

. مادة وثلاث فصول) 98(وھو نظام مكون من )  ھـ 13/8/1433(
. و ھي خطوة ھامة في إنشاء الولایة القضائیة الخاصة

اریة یشارك سابقا في تنفیذ الأحكام القضائیة عدد من الجھات الإد•
یذ في التنفیذیة؛ كإمارات المناطق والشرط، إضافة إلى قاضي التنف
الصادر  بعض مسائل التنفیذ، وذلك في ظل نظام المرافعات الشرعیة

 .ھـ؛ حیث أفرد باب مستقل للحجز والتنفیذ1421عام 

• 



لإلمام تعریفات مھمة لبعض المصطلحات في التنفیذ لابد من ا
بھا عند دراسة نظام التنفیذ

وقضاتھا، وقاضي دائرة التنفیذ، وقاضي التنفیذرئیس محكمة :قاضي التنفیذ• 
.المحكمة الفردیة بحسب الحال

ي مجال ممثل السلطة القضائیة المختص دون غیره بمنح الحمایة القضائیة ف ”•
”التنفیذ

:ئيأسالیب الأنظمة في تحدید ممثل السلطة القضائیة في التنفیذ القضا•
تھا ویجمع یھیمن قاض للتنفیذ على جمیع مسائل التنفیذ من بدایتھا الى نھای -١•

الاختصاصات القضائیة والإداریة
یذ بینھم وجود إدارة للتنفیذ تضم قضاة واداریین ویتم توزیع وظیفة التنف -٢•

بمنھجیة التكامل وفق قواعد محددة



:أعوان قاضي التنفیذ•

.وفقاً لأحكام النظامالتنفیذالشخص المكلف بمباشرة إجراءات :مأمور التنفیذ•
ھا المحاكم والأشخاص والمؤسسات المرخص لموظفي  :مبلغ الأوراق القضائیة•

ة التي من وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات والمواعید والأوامر والمستندات القضائی
.التنفیذ یتطلبھا

ل ببیع الأشخاص والمؤسسات التي ترخص لھا وزارة العد :وكیل البیع القضائي•
.أصول المدین للوفاء للدائن



مصطلحات أخرى•
.عدا حكمھ في المنازعاتالتنفیذإجراءات وأوامر قاضي :القرارات•
وتتعلق بتوافر شروط صحتھ التنفیذالدعاوى التي تنشأ بسبب :منازعات التنفیذ•

.أو غیرھمالتنفیذویبدیھا أطراف خصومة
ترط أن یكون ھو السند الذي یجوز التنفیذ بمقتضاه، والذي لا یش :السند التنفیذي•

ون حكماً أو قراراً صادراً من المحكمة أو اللجنة القضائیة المختصة، وإنما قد یك
ثیق أو صلحا صادقتھ المحكمة أو قرار التحكیم ، أو عقداً موثقاً وفقا لنظام التو

.ا ورقة تجاریة ، أو محرراً عادیا تمت مصادقة المنفذ ضده علیھ جزئیا أو كلی
ثابتة أو ھي المبالغ النقدیة المتحصلة من بیع أموال الدین ال :حصیلة التنفیذ •

.المنقولة 
ي التنفیذ ھو الدائن الذي ثبت دینھ بمستند تنفیذي، وتقدم لقاض :الدائن الحاجز•

. المختص بطلب مستكمل للشروط النظامیة لتنفیذه 
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:عناصر اللقاء السابق
. مقدمة وتمھید عن نظام التنفیذ القضائي السعودي الجدید -

. في التنفیذ لابد من الإلمام بھا عند دراسة نظام التنفیذ مصطلحات -
 



عناصر لقاء الیوم

 عناصر التنفیذ القضائي : القسم الأول•
 

:الفصل الأول 

السلطة العامة•



 :مأمورالتنفیذ•
”التنفیذ لاحكامالمكلف بمباشرة إجراءات التنفیذ وفقا الشخص ”

یعمل في  فھو موظفا عاما تابعا لوزارة العدل فلا یعد وكیلا عن طالب التنفیذ بل•
 فیینالموظمرفق عام تدیره الدولة فتتحدد مسؤولیاتھ والتزاماتھ  وفقا لنظام 

.العمومیین في الخدمة المدنیة
:ضمانات مباشرة مأمور التنفیذ لوظیفتھ•
ي النظام الحمایة النظامیة باعتباره موظفا عاما فیعاقب بالعقوبات المقررة ف -١•

.الجزائي كل من یتعرض لھ
تعانة الحمایة الخاصة باعتباره مأمور تنفیذ نظرا لخطورة وظیفتھ فلھ الاس -٢•

)تنفیذ ٧/م. (برجال الشرطة عن طریق قاضي التنفیذ



:مھام ومسؤولیات مأمور التنفیذ•
 مباشرة إجراءات التنفیذ دون تراخ وفق النظام والا عملھ•

حال  باعتباره موظفا عاما فيالتأدیبیة تعرض للمسؤولیة 
بة مھامھ النظامیة تحت رقاتكون . النظامیة الاجراءتمخالفة 

واشراف قاضي التنفیذ كمباشرة إجراءات بیع الأموال 
.المحجوزة وغیرھا مما یتصل بالعملیة التنفیذیة



:المسؤولیة الجزائیة•
قابي بصورة عامة یخضع للمسؤولیة الجزائیة في النظام الع•

اره الذي یخضع لھ كل فرد في حال ارتكاب جریمة ما باعتب
لا في ا لاتقوموكذلك یخضع للجرائم التي . فردا من المجتمع

حق من یتمتع بوصف الموظف العام كجرائم الرشوة 
.عاما والاختلاس او الاتجار بالوظیفة العامة باعتباره موظفا

:التأدیبیةالمسؤولیة •
لمھام في حال الاخلال بأي من ا التادیبیةتتحقق المسؤولیة •

.عاماالوظیفیة باعتباره موظفا 



:الضمان•
ء دون الضمان في الفقھ الاسلامي دون استثنا لاحكامیخضع •

المدنیة  تمتعھ بأي خصوصیة في حال توافر اركان المسؤولیة
دولة وكذلك تنشأ مسؤولیة ال. من خطأ وضرر وعلاقة سببیة

تنفیذ مأمور النتیجة عمل عن تعویض الاضرار التي تحققت 
حق طبقا لقاعدة مسؤولیة المتبوع عن اعمال تابعھ ومن ثم ی
یضات للدولة ممثلة في وزارة العدل الرجوع علیھ بقیمة التعو

.رجوع المتبوع على تابعھ لاحكاموفقا 



:الإجرائیةالمسؤولیة •
علیھ   تتحقق ھذه المسؤولیة في حال حدوث خطأ اجرائیا ترتب•

ب على كأن یقصر في أي من إجراءات التنفیذ فیترتضررا، 
ي بیع ذلك ضررا فیتحمل جبر ھذا الضرر مثل ما لو استمر ف

 كذلك.بالدینالأموال المحجوزة مع كفایة حصیة البیع للوفاء 
یحول فمثل الإعلان الذي لم یستكمل الشكل الاجرائي النظامي 

.ھذه الصورة بینھ وبین ترتب اثارهفي 



 

: ما یصدر من قاضي التنفیذ أقسام 
ر قبل الأوامر ، و القرارات ، والإجراءات التنفیذیة التي تصد :الأول •

فصاح الحكم القضائي المنھي للخصومة كالمنع من السفر والأمر بالإ
. عن أموال المدین

ي دعاوى الأحكام التي یختص بھا قاضي التنفیذ، ھي الحكم ف :الثاني •
یذ الإعسار ومنازعات التنفیذ، والأحكام الصادرة من قاضي التنف
صدارھا بخصوص بعض العقوبات التي جعل النظام الاختصاص في إ

. أو الغرامة  لقاضي التنفیذ ، كالحكم على الممتنع عن التنفیذ بالحبس



:أنواع الأحكام القضائیة
ة الأحكام القضائیة، تنقسم حسب نوع وطبیعة الدعوى إلى أربع•

:أقسام
الدولة أو أحد ( في حال ما تكون جھة الإدارة : الأحكام الإداریة•

.فیھاطرفا ) أجھزتھا 
ھي الأحكام الصادرة بشأن العقوبات الحدیة : الأحكام الجنائیة•

. والتعزیریة في الحق الخاص  والعام 
ین افراد ھي الأحكام الصادرة في القضایا التي تكون ب: الأحكام المدنیة•

.بصفتھم العادیة، ویشمل ذلك مسائل الأحوال الشخصیة
بین  تكونھي الأحكام الصادرة في القضایا التي : الأحكام التجاریة•

.التجار بصفتھم التجاریة 



 
والاختصاص في مجال التنفیذ القضائيالولایة 

ائیة مما المسائل التي تدخل في وظیفتھا القض: یقصد بالولایة ھنا•
.یندرج في ولایة قضاء الدولة

لة فیخرج مثلا عن ھذه الولایة مسائل التنفیذ خارج إقلیم الدو •
ذ في لخروجھا عن الولایة القضائیة للدولة وكذلك قضایا التنفی

حدد  الاحكام الإداریة والجنائیة فتخرج عن اختصاصھا كون المنظم
الإضافة ب. جھات أخرى مسؤولة عن التنفیذ القضائي في تلك الأحكام

 الى جمیع المسائل التي تخرج عن خصومة التنفیذ كإجراءات
ي الخصومة والدعوى القضائیة فلا تندرج تحت اختصاص قاض

.التنفیذ
ائیة بین مصطلح ولایة یطلق في ما یتصل بتوزیع الوظیفة القض•

اكم الجھات القضائیة، اما ما یتعلق بالنطاق الموضوعي داخل المح
.فیعبر عنھ بالاختصاص



: الاختصاص النوعي لقاضي التنفیذ 

ي الاحكام الإداریة، و الجنائیة لا یختص بتنفیذھما قاض•
داریة ان ففي السابق، كان المعمول بھ في الأحكام الإ. التنفیذ

كم الجھات الإداریة التي تكون طرفا في النزاع، تنفذ الح
ائیة أما الأحكام الجن. القضائي بالتنسیق مع وزارة المالیة

تلك  فتقوم الجھات الإداریة ممثلة بأمارات المناطق بتنفیذ
ن اما في الوضع الراھن، فقد صدر مؤخرا توجیھ م. الأحكام

ارات الملك بأن تتولى إمارات المناطق تنفیذ الأحكام والقر
بنظام  الصادرة في القضایا الإداریة والجزائیة الغیر مشمولة

.التنفیذ



كسداد  فیخرج العام(وإذا كان الحكم الجنائي یتضمن حقاً مالیاً خاصاً  •
 فیلحق بالأحكام المدنیة التي یختص) غرامة مالیة محددة للدولة

ة كما وضحت ذلك اللائحة التنفیذیة في المادبتنفیذھا قاضي التنفیذ
.الثانیة من النظام

یذ وفقا فھي من اختصاص قاضي التنف  :أما الأحكام المدنیة والتجاریة•
ام للمادة الثانیة من نظام التنفیذ والتي تنص على انھ عدا الأحك
لتنفیذ والقرارات الإداریة والجنائیة، یختص قاضي التنفیذ قاضي ا
یكفي من  بسلطة التنفیذ الجبري والإشراف علیھ، ویعاونھ في ذلك من

ظام مأموري التنفیذ وفق نظام المرافعات الشرعیة، ما لم ینص ھذا ن
. التنفیذ على خلافھ
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:عناصر اللقاء السابق

 عناصر التنفیذ القضائي : القسم الأول•
 

:الفصل الأول 

السلطة العامة•
:مأمورالتنفیذ  

التنفیذ لاحكامالمكلف بمباشرة إجراءات التنفیذ وفقا الشخص 



لوظیفتھضمانات مباشرة مأمور التنفیذ •
التنفیذمھام ومسؤولیات مأمور •
الجزائیةالمسؤولیة •
التأدیبیةالمسؤولیة •
الضمان•
الإجرائیةالمسؤولیة •
:أقسام ما یصدر من قاضي التنفیذ •
منھي الأوامر ، و القرارات ، والإجراءات التنفیذیة التي تصدر قبل الحكم القضائي ال :الأول •

. للخصومة كالمنع من السفر والأمر بالإفصاح عن أموال المدین
ات التنفیذ، الأحكام التي یختص بھا قاضي التنفیذ، ھي الحكم في دعاوى الإعسار ومنازع :الثاني •

صاص في والأحكام الصادرة من قاضي التنفیذ بخصوص بعض العقوبات التي جعل النظام الاخت
. إصدارھا لقاضي التنفیذ ، كالحكم على الممتنع عن التنفیذ بالحبس أو الغرامة 

أقسامالأحكام القضائیة، تنقسم حسب نوع وطبیعة الدعوى إلى أربعة •



القضائيالولایة والاختصاص في مجال التنفیذ •
ة، اما ما یتعلق مصطلح ولایة یطلق في ما یتصل بتوزیع الوظیفة القضائیة بین الجھات القضائی•

بالاختصاصبالنطاق الموضوعي داخل المحاكم فیعبر عنھ 
الاختصاص النوعي لقاضي التنفیذ •
ظام التنفیذ فھي من اختصاص قاضي التنفیذ وفقا للمادة الثانیة من ن  :الأحكام المدنیة والتجاریة•

بسلطة  التنفیذوالتي تنص على انھ عدا الأحكام والقرارات الإداریة والجنائیة، یختص قاضي 
التنفیذ الجبري والإشراف علیھ



:استثناءات تتعلق بالاختصاص النوعي

: سلب الاختصاص•
جھة من المحكمة او البأمر مثل ان توقیع الحجز التحفظي لا یتم الا •

قائمة  المختصة في نظر النزاع او التي تنظر الدعوى اذا تعلق بدعوى
.، وھو بلا شك من قضایا التنفیذ القضائي)٣٠-٢٩ م(امام القضاء 

:مد الاختصاص•
عویض عن یمتد اختصاص قاضي التنفیذ وفقا للنظام لیشمل دعوى الت•

ي كما نصت الكید او المماطلة في الخصومة المتعلقة في التنفیذ القضائ
.من نظام التنفیذ٩٥المادة 



 
الاختصاص النوعي في مجال التنفیذ القضائيمضمون 

مسائل ذات طبیعة قضائیة•
نازعات ویشمل الحمایة القضائیة الموضوعیة كالفصل فیما یثار من م•

لك یشمل كذ. حول صحة السند التنفیذي كادعاء تزویره او بطلانھ
 یرالعاجلةالتدابالحمایة الوقتیة حینما یخشى فوات الوقت كاتخاذ بعض 

ذلك الحمایة الولائیة ك. بشأن بعض الأموال المحجوزة نظرا لطبیعتھا
عقار  باستخدام القوة لدخول كالاذنمن ضمن تلك الطبیعة القضائیة 

وأخیرا الحمایة .  لإتمام الحجز في حالة امتناع المدین او غیابھ 
.ا بعدالقضائیة التنفیذیة وسوف نتطرق الیھا بشكل مفصل فیم



مسائل ذات صبغة إداریة•
ذلك  بمافيئي یتولى قاضي التنفیذ الاشراف على عملیة التنفیذ القضا•

: ویشمل ھذا الاشراف نوعین. المسائل الإداریة المتعلقة بذلك
:الاشراف السابق•
كتقویم فیذ وھي رقابة قاضي التنفیذ التي تكون قبل بدء إجراءات التن•

الأملاك وغیرھا
:الاشراف اللاحق•
رف اثناء إجراءات التنفیذ وتكون عن طریق مأمور التنفیذ، ویش•

اثناء تلك  القاضي كذلك على جمیع عمال التنفیذ والنظر في التظلمات
.الإجراءات



الاختصاصات الموضوعیة لقضاء التنفیذ
ة على ھذه نصت المادة الثالثة من نظام التنفیذ وكذلك اللائحة التنفیذیة لھذه الماد•

:الاختصاصات
الفصل في منازعات التنفیذ مھما كانت قیمتھا -١•
. النظر في دعوى الاعسار   -٢•
ال امتناع الحكم بالغرامة المالیة التي قد تصل لمبلغ عشرة الاف ریال یومیا ح -٣•

)٦٩/م(المنفذ ضده بالتنفیذ المباشر 
الاختصاصات التنفیذیة•
إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفیذ، -٤•
الامر بالمنع من السفر ورفعھ،  -٥•
الامر بالحبس والافراج،  -٦•
عن الاصول بالافصاحوالامر  -٧•



المقصود بمنازعات التنفیذ

: منازعات التنفیذ•
روط صحتھ ھي الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفیذ ، وتتعلق بتوافر ش•

 وعُرّفت بأنھا تلك المنازعات. أوغیرھمویبدیھا أطراف التنفیذ، 
قصد منھا وقف الناشئة بسبب الشروع في تنفیذ الحكم القضائي والتي ی

فیذ التي ویعتبر من منازعات التن.التنفیذ سواء بشكل دائم أو مؤقت 
نفیذي أو ینظرھا قاضي التنفیذ المنازعات المتعلقة بصحة السند الت

بالرضاالعیوب المتعلقة 



وتختلف عن طرق الاعتراض على الأحكام القضائیة •
فكل المنازعات یكون :  الصادرة من محكمة الموضوع 

الھدف منھا الاعتراض على الحكم القضائي الصادر من 
محكمة الموضوع، وإبطال موضوعھ، فلیست من قبیل 
اضي منازعات التنفیذ، لأن سبب الاعتراض أمرا قد ناقشھ ق

دید الموضوع  فلا یجوز إعادة النظر فیھ ، وإن كان بسبب ج
 فطریقھ طلب التماس إعادة النظر لدى محكمة الاستئناف

معیار  المختصة ، ولیس أمام قاضي التنفیذ ، وبذلك یتحدد
.منازعة التنفیذ



: الفرق بین منازعات التنفیذ وعقبات التنفیذ •
عترض منازعات التنفیذ تختلف عن العقبات المادیة التي ت•

.طریق التنفیذ ، كھروب المدین، أو إخفاء الأموال
د وھي الدعاوى التي یرفعھا المدینون ض: دعاوى الإعسار •

عذر الدائنین، لحمایتھم من المطالبة الحالیة بأداء حقوقھم، ل
.الإعسار، وعدم وجود المال 



قضائيالطعن في القرارات والاحكام المتعلقة بالتنفیذ ال
ھ ، كالأمر بالمنع من السفر ، ورفع: القرارات والأوامر التنفیذیة •

ن والأمر بالإفصاح عن أموال المدین ، والحجز علیھا ، والتنفیذ م
رق قیمتھا ، وھذه القرارات والاوامر لا تقبل الطعن باي طریق من ط

الطعن العادیة والغیر عادیة فھي غیر قابلة للاستئناف
عدم كما في دعاوى الإعسار، ومنازعات التنفیذ،  والحكم ب :الأحكام  -•

رار الاختصاص ،یجوز الطعن فیھا وتخضع للاستئناف ویكون ق
. محكمة الاستئناف حیالھا نھائیا

ً : الفرق بین القرار و الحكم  -• مثل .  أن الحكم القضائي نھائیاً وباتا
ل وأما القرار فھو وسیلة من وسائ. كالحكم بثبوت إعسار المدین

.الوصول للحكم العادل كالمنع من السفر



الاختصاص المكاني بمسائل التنفیذ
افاختصاص محدد نظاما او اتفاقا بین الاطر: الحالة الأولى•
الاختیاریة: الثانیةالحالة •
اختصاص محدد نظاما او اتفاقا بین الاطراف: الحالة الأولى•
، لمصلحة ) التنفیذیة الائحة ٤-٤/م(محل إقامة المحضون : قضایا الحضانة•

المحضون وتقدیمھا على مصالح غیره
-٤/م(محل إقامة المحضون ): زیارة المحضون من غیر حاضنھ( قضایا الزیارة •

)التنفیذیة الائحة ٦
مدعى تتأسس الدعوى فیھا على علاقة زوجیة بین المدعي وال(القضایا الزوجیة •

 ٢-٤/م(مكان إقامة الزوجة ): علیھ فیما لم ینص علیھ في النظام كالحضانة وغیرھا
فیذي او سواء كان التنفیذ لھا او علیھا، عادي او معجل، حجز تن) التنفیذیة الائحة

.تحفظي



 الائحة ٦-٤/م(الاشتراط والاتفاق على مكان محدد للتنفیذ•
لعام فیجوز الاختصاص المكاني لا یتعلق بالنظام ا): التنفیذیة

یذ على محل فوجود اتفاق بین طرفي التنف. الاتفاق على خلافھ
نفیذ في معین للوفاء، فیكون التنفیذ من اختصاص دائرة الت

.المحل المشروط



الحالة الثانیة•
: الاختیاریة•
قضایا  التنفیذیة من المادة الرابعة بأن لطالب التنفیذ في غیر الائحةنصت •

:الحضانة و الزیارة حق اختیار الولایة المكانیة وفقا لھذه المعالم الأربعة
ان یكون الاختصاص •
.لقاضي التنفیذ بدائرة المحكمة التي اصدرت السند التنفیذي -•
لقاضي التنفیذ في الجھة التي أنشيء المحرر في دائرتھا -•
افعات في تبعا للقاعدة العامة في نظام المر. (لقاضي التنفیذ في موطن المدین - •

)تقرر الاختصاص المكاني للمحكمة التابع لھا المدعى علیھ
حدید المال العبرة بت. (لقاضي التنفیذ في موطن عقار المدین او أموالھ المنقولة -•

)المنقول ھي بمكان تواجد حائزه



اختیار الولایة  كذلك لطالب التنفیذ في النفقة حق: قضایا النفقة•
او في  المكانیة للتنفیذ وفق الحالات الأربعة المذكورة أعلاه

ا احكاما وھذا الحق في الاحكام الصادر فیھ. بلد طالب التنفیذ
)٣-٤/م.(لصالح طالب النفقة دون الاحكام الصادرة ضده
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:عناصر اللقاء السابق
- القضائيوالاختصاص في مجال التنفیذ الولایة 

- النوعياستثناءات تتعلق بالاختصاص 
- مد الاختصاص–سلب الاختصاص 

- التنفیذالاختصاصات الموضوعیة لقضاء 
- القضائيالطعن في القرارات والاحكام المتعلقة بالتنفیذ 

كالأمر بالمنع من السفر ، ورفعھ ، والأمر بالإفصاح عن أموال : القرارات والأوامر التنفیذیة 
المدین ، والحجز علیھا ، والتنفیذ من قیمتھا ، وھذه القرارات والاوامر لا تقبل الطعن باي طریق 

من طرق الطعن العادیة والغیر عادیة فھي غیر قابلة للاستئناف
- كما في دعاوى الإعسار، ومنازعات التنفیذ،  والحكم بعدم الاختصاص ،یجوز  :الأحكام 

. الطعن فیھا وتخضع للاستئناف ویكون قرار محكمة الاستئناف حیالھا نھائیا
- التنفیذالاختصاص المكاني بمسائل 



افاختصاص محدد نظاما او اتفاقا بین الاطر: الأولىالحالة •
الاختیاریة: الحالة الثانیة•
محل إقامة المحضون : قضایا الحضانة•
إقامة المحضون محل : الزیارة قضأیا•
مكان إقامة الزوجة القضایا الزوجیة •
نفیذ من فیكون التللتنفیذ الاشتراط والاتفاق على مكان محدد •

.اختصاص دائرة التنفیذ في المحل المشروط



الحالة الثانیة•
: الاختیاریة•
لمكانیة وفقا التنفیذ في غیر قضایا الحضانة و الزیارة حق اختیار الولایة الطالب •

:لھذه المعالم الأربعة
ان یكون الاختصاص •
.لقاضي التنفیذ بدائرة المحكمة التي اصدرت السند التنفیذي -•
لقاضي التنفیذ في الجھة التي أنشيء المحرر في دائرتھا -•
المدین او  لقاضي التنفیذ في موطن عقار -. لقاضي التنفیذ في موطن المدین - •

. أموالھ المنقولة
مكانیة للتنفیذ وفق كذلك لطالب التنفیذ في النفقة حق اختیار الولایة ال: قضایا النفقة•

.الحالات الأربعة المذكورة أعلاه او في بلد طالب التنفیذ



الانابة في مجال التنفیذ القضائي

التي تتطلب  في مجال التنفیذ القضائي، في الحالات للانابةتبرز الحاجة •
.اتخاذ إجراءات خارج دائرة الاختصاص المكاني لقاضي التنفیذ

ا فھي طلب اتخاذ عمل قضائي من قاض مختص، للاستفادة من ھذ” •
”العمل في إجراءات قائمة أمام قاض غیر مختص بھذا العمل

ص فالإحالة تكون ممن لیس بمخت. وھناك فرق بین الإحالة والانابة•
یر ففي الانابة قد یكون القاضي مختص نوعیا وغ. بعكس الانابة

مختص مكانیا، كما لو وقع احد الأموال محل التنفیذ خارج دائرة 
بعكس  الاختصاص المكاني لناظر القضیة المختص، ویحتفظ المنیب

.بسلطة اتخاذ القرار القضائي المحیل



نابة الا لاحكامأورد نظام التنفیذ السعودي تنظیما متكاملا •
ھ التنفیذیة القضائیة في المادة الخامسة من نظام التنفیذ ولائحت

میتھ بل اوجبھا على القاضي الذي انعقدت ولایتھ ، وذلك لأھ
في تفادي بطلان الإجراءات اذا ما اتخذت من قاض غیر 
. مختص وكذلك تجنب تعدد الخصومات لدائن ومدین واحد

یما ویكون للقاضي النائب سلطة اتخاذ القرارات والاحكام ف•
ي انیب فیھ ویكون الاستئناف امام محكمة الاستئناف ف

.منطقتھ



النظام العام والاختصاص المكاني والنوعي

 الاختصاص النوعي من النظام العام وذلك لوجود نصوص•
 خاصة خرجت على حكم القواعد العامة بخلاف الاختصاص
المكاني الا اذا وجد حكما خاصا خرج بھ المنظم على حكم 

لق القواعد العامة مثل قضایا الحضانة والزیارة فھنا تتع
.بالنظام العام



 اشخاص التنفیذ القضائي

الفصل الثاني•

طرفا التنفیذ والغیر•



طرفا التنفیذ
الدائن ، المحجوز لصالحھ، (الطرف الأول ھو الطرف الإیجابي •

 على النقیض من الطرف الآخر) المحكوم لھ في الحكم القضائي
).المدین، المحجوز ضده( السلبي وھو المنفذ ضده 

النظر  كل من یجري التنفیذ اقتضاء لحقھ بغض“: الطرف الایجابي ھو•
عما اذا كان قد طلب التنفیذ، او اوجب النظام إدخالھ في إجراءات 

”التنفیذ التي تتم لصالحھ
اشرة أھمیة تحدید الطرف الإیجابي تكمن في انھ صاحب الحق في مب•

.والاستفادة من إجراءات التنفیذ
 بھذا التعریف للطرف الإیجابي، یشمل كل من ادخل في إجراءات•

خالھ ان كانت التنفیذ لمصلحتھ فیشمل طالب التنفیذ ومن اوجب النظام إد
.لصالحھ



:شروط الطرف الإیجابي الصفة: أولا •
ز أن یوجد رابطة نظامیة بین طالب التنفیذ وبین الحق او المرك•

التنفیذي  النظامي الوارد في السند التنفیذي، كأن یذكر اسمھ في السند
دي مثلا ویثبت ذلك الحق لكل من ینوب عنھ بشكل نظامي او تعاق

 كالوكیل والوصي والمتضامن مع صاحب الحق ویمتد كذلك الحق
.لخلفھ كالورثة

المصلحة: ثانیا•

ي ستعود على الفائدة العملیة الت“ : یقصد بھا في مجال التنفیذ القضائي•
ون ھناك أي ان تك. ”طالب التنفیذ من مباشرة إجراءات التنفیذ الجبري

لمدین مصلحة قائمة وجدیة ولیست وھمیة فلا یجوز التنفیذ على مال ا
 المحمل برھن، اذا كانت الحقوق المضمونة بالرھن تزید على قیمة

من لھ (ز المال المراد التنفیذ علیھ من الدائن العادي مقابل الدائن الممتا
).أولویة في الدین نظاما



الأھلیة: ثالثا•
مات ویقصد بھ الصلاحیة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزا•

واء ومباشرة التصرفات النظامیة على نحو یعتد بھ نظاما س
كالشركات (للشخص الطبیعي أو للشخص الاعتباري 

).والمؤسسات وغیرھا



مسؤولیة الطرف الإیجابي 

ولیات مسؤكما للطرف الایجابي حقوق في مرحلة التنفیذ، كذلك علیھ 
والتزامات نظامیة

المسؤولیة الجزائیة: الأولى
ص كما لو سلك مسلكا یعد جرما جنائیا وفقا للنظام السعودي، وقد ن
ى بعض المنظم السعودي في المادة الثامنة والثمانون من نظام التنفیذ عل
المحكمة،  الأفعال التي تتحقق بھا ھذه المسؤولیة كالكذب في اقراراتھ امام
السجن او الكذب في الإجراءات او تقدیم بیانات غیر صحیحة فیعاقب ب

.لیھالمدة لا تزید عن سبع سنوات لمرتكب تلك الجرائم المنصوص ع
.



المسؤولیة المدنیة: الثانیة
من ، و)الضمان(وھنا یرتب جزاء مدنیا یتمثل في التعویض 

لتنفیذ امثلتھ كأن یتعمد إخفاء مستند منتج في احدى منازعات ا
ضوع وتحققت اركان المسؤولیة المدنیة المذكورة سابقا في مو

مأمور التنفیذ ومنھا الضرر على المنفذ ضده



المسؤولیة الإجرائیة: الثالثة•
نفیذ ھذه المسؤولیة تحصل عندما یكون ھناك تعمد لتوجیھ اجراءات الت•

و اختلاق بصورة تضر المنفذ ضده كارباك الوضع المالي للمنفذ ضده ا
حارس  تعیینبھدف سبیل المثال على الشكوك حول امانة المنفذ ضده 

الھ من الغیر على المال المحجوز علیھ لحرمان المنفذ ضده من استعم
 او تعطیل إجراءات التنفیذ لإبقاء المال المحجوز أطول مدة زمنیة

لا “ :قاعدة فیقدر القاضي تلك الاضرار استنادا ل. اضرارا بالمنفذ ضده
”ضرر ولا ضرار

المنظم السعودي أورد في نظام التنفیذ السعودي نظاما متكاملا •
كالكیدیة  للعقوبات في حال وجود أخطاء أثناء إجراءات التنفیذ القضائي

)٩٢ -٨٧انظر المواد من ( وغیرھا
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:عناصر اللقاء السابق
- القضائيالانابة في مجال التنفیذ  - 

-  ویكونالتنفیذ، التي تتطلب اتخاذ إجراءات خارج دائرة الاختصاص المكاني لقاضي الحالات 
للقاضي النائب سلطة اتخاذ القرارات والاحكام فیما انیب فیھ ویكون الاستئناف امام محكمة 

.منطقتھالاستئناف في 

• ) القضائياشخاص التنفیذ (والغیر التنفیذ طرفا : الفصل الثاني -
- كل من یجري التنفیذ اقتضاء لحقھ بغض النظر عما اذا كان قد طلب “: الطرف الایجابي ھو

”التنفیذ، او اوجب النظام إدخالھ في إجراءات التنفیذ التي تتم لصالحھ

- الإیجابي الطرف شروط  -
- الأھلیة: ثالثا -المصلحة : ثانیا -الصفة : أولا  -   

- الاجرائیة -المدنیة –الجزائیة :        الإیجابيالطرف مسؤولیة  - 
-  



المسؤولیة الجزائیة •
ودي، كما لو سلك مسلكا یعد جرما جنائیا وفقا للنظام السع•

ن وقد نص المنظم السعودي في المادة الثامنة والثمانون م
ه المسؤولیة نظام التنفیذ على بعض الأفعال التي تتحقق بھا ھذ

 كالكذب في اقراراتھ امام المحكمة، او الكذب في الإجراءات
 تزید او تقدیم بیانات غیر صحیحة فیعاقب بالسجن لمدة لا

.ھاعن سبع سنوات لمرتكب تلك الجرائم المنصوص علی



الطرف السلبي

ي او من یقوم ویقصد بھ الشخص الملتزم بالأداء الوارد في السند التنفیذ•
.مقامھ كالولي والوصي والكفیل الشخصي وغیره

رف الى ویفرق ھنا بین المنفذ ضده والمنفذ في مواجھتھ فالأول ینص•
لتنفیذ من ینصب التنفیذ على أموالھ اما الثاني فتوجھ الیھ إجراءات ا

.بغض النظر عما اذا كان مدینا او ممثلا للمدین
:الكفیل الشخصي•
لمالیة یقصد بھ الشخص الذي یوافق على ضم ذمتھ المالیة الى الذمة ا•

لي او لم فان امتنع المدین الأص. للمدین للوفاء بدین معین لدائن معین
على  یوجد لدیھ ما یكفي ما یمكن التنفیذ علیھ، كان للدائن الرجوع

.الكفیل الشخصي



نفیذالاستثناءات على صاحب الصفة السلبیة في الت
ذي او من الأصل ان صاحب الصفة السلبیة الأصلي في السند التنفی•

ن یقوم مقامھ ھو من تباشر ضده إجراءات التنفیذ القضائي، ولك
:تستثنى بعض الحالات

التنفیذ في مواجھة الكفیل العیني•
اء بدین ویقصد بالكفیل العیني، من یقدم مالا مملوكا لھ، ضمانا للوف•

على شخص آخر
ه ممن فعلى الرغم عدم ورود اسمھ في السند التنفیذي ، وعدم اعتبار•

وافر الصفة یقوم مقام المدین في الوفاء بالدین كالكفیل الشخصي ، تت
الرجوع بالسند  ویتم. السلبیة للكفیل العیني و یحق للدائن الرجوع علیھ

.التنفیذي المثبت لحق الدائن بالإضافة الى عقد الرھن



التنفیذ في مواجھة الحائز•
رھون والحائز ھو ما انتقلت الیھ بأي سبب من الأسباب ملكیة عقار م•

 فعند. دون ان یكون مسؤولا شخصیا عن الدین المضمون بالرھن
حلا حلول الدین وعدم الوفاء من قبل المدین، یكون العقار المرھون م
غم انھ للتنفیذ في مواجھة كل من المدین وحائز العقار المرھون على ر

و من یقوم لیس صاحب الصفة السلبیة الأصلي في السند التنفیذي ا
. مقامھ

الحصانة القضائیة الدولیة•
لتنفیذ بعض الأشخاص والكیانات التي تستثنى من إجراءات ا•

یین الجبري كالدول الأجنبیة ورؤسائھا وممثلیھم الدبلوماس
.وذلك لخضوعھم لقواعد خاصة في القانون الدولي



التنفیذأھلیة الطرف السلبي في •
مال الأھلیة في حالة الصفة السلبیة في إجراءات التنفیذ یلزم ك•

ف تعد ضارة ضررا محضا بخلا لانھافي الطرف السلبي، 
إجراءات التنفیذ  الصفة الإیجابیة في التنفیذ فیكفي التمییز لان

.نافعة نفعا محضا في حقھ



مسؤولیة المنفذ ضده عن إجراءات التنفیذ

على  كما على طالب التنفیذ مسؤولیة إجرائیة ومدنیة وجزائیة كذلك•
.المنفذ ضده تلك المسؤولیات

فیذ فعلى سبیل المثال في المادة الثامنة والثمانون من نظام التن•
:السعودي

تكب یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنـوات كل مـدین ار- ١”•
:أی�ا من الجرائم الاتیة

قیامھ  الامتناع عن تنفیذ الحكم النھائي الصادر في حقھ، أو ثبت - أ•
. البإخفاء أموالھ، أو تھریبھا، أو امتنع عن الافصاح عما لدیھ من أمو

.تنفیذتعمد تعطیل التنفیذ بأن أقام دعوى قصد منھا تعطیل ال -ب •



 -یره أو بوساطة غ -مقاومة التنفیذ، بأن ھدد، أو تعدى ھو بنفسھ  - ج•
ـد على موظف، أو مرخص لھ یقوم بالتنفیذ، أو قام بأي من ذلك ض

.فیذالمنفذ لھ، وأي فعل آخر غیر مشروع قام بھ بقصد مقاومة التن
الكذب في إقراراتھ أمام المحكمة، أو الكذب في الاجراءات، أو  -د •

تقدیم بیانات غیر صحیحة
من ھذه المادة، ) ١(یعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في الفقرة  - ٢•

 كل من أعان المدین، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص علیھا
”.من ھذه المادة) د/ ١(و ) ج/ ١(و ) ب/ ١(و ) أ/ ١(في الفقرات 



الغیر في التنفیذ القضائي

امیة كل من لیس طرفا في العلاقة او الرابطة العقدیة او النظ•
قد البیعكغیر البائع والمشتري وخلفھما كالوصي ونحوه في ع

ام كل من یلزمھ النظ“ : في التنفیذ القضائي نقصد بھ•
یھا، بالاشتراك في إجراءات التنفیذ دون ان یكون طرفا ف

”ودون ان یكون من الأشخاص القائمین على التنفیذ



تنفیذ او فلا یكون الشخص بناء على ھذا التعریف طرفا في ال•
نفیذ الأشخاص القائمین علیھ أي السلطة العامة من مأموري الت

.یذوغیرھم لكن النظام یلزمھ بالاشتراك في إجراءات التنف
لى لشخص الذي یقرّر القضاء الحجز ع(مثالھ المحجوز لدیھ •

 -ھ مدین المحجوز علییده وھو الأموال أو الحقوق التي تحت 
بما في  ، وعلیھ التزامات كتقدیم تقریر صحیح)المنفذ ضده 

.ذمتھ خلال فترة زمنیة معینة
ختیاره من اما بالنسبة للحارس القضائي فیختلف فیما اذا تم ا•

خصا قبل المنفذ ضده فلا یعد من الغیر ، اما اذا تم اختیار ش
فیذ اخر، بشكل نظامي، فیعد ھذا الحارس من الغیر في التن

.القضائي



یانة الحراسة القضائیة ھي إجراء قضائي تحفظي مؤقت لا یمس أصل الحق ص•
 للمال وضمانا لحسن إدارتھ

اء ھو الجھة للتمییز بینھا وبین الحراسة الاتفاقیة حیث أن القض: إجراء قضائي •
 .الآمرة بھا 

يلبیان حقیقة الحراسة القضائیة وأنھا ما ھي إلا تدبیر احتراز: تحفظي 
 .لبیان أنھا تدبیر مؤقت یزول بزوال موجبھ الدافع لھ : مؤقت •

یھ ولا للدلالة على أنھا لا تمس الموضوع ولا تعد فاصلة ف: لا یمس أصل الحق 
 .للنزاع حولھ 

ن ھو ما تقوم علیھ الحراسة القضائیة م: صیانة للمال وضمانا لحسن إدارتھ 
الأمر  وضع المال تحت ید الغیر بھدف حفظھ وإدارتھ بشكل یحقق المصلحة من

الإجراءبھذا 



مسؤولیة الغیر عن إجراءات التنفیذ الجبري

ذ بنفس تسري المسؤولیة النظامیة للغیر عن إجراءات التنفی•
ذ الإیجابي ذات المبادئ السابقة ذكرھا فیما یتعلق أطراف التنفی

.والسلبي
 اءاتالجزوقد ذكر المنظم السعودي في نظام التنفیذ بعض •

ا ما ذكر التي توقع على الغیر في حال تحقق المسؤولیة، ومنھ
لدیھ  في انھ اذا تصرف المحجوز والستونفي المادة السابعة 

في المال محل الحجز وجب على القاضي بناء على طلب 
ار حق التنفیذ ، الامر بالتنفیذ على مال المحجوز لدیھ بمقد

.الدائن او قیمة المال الذي تصرف فیھ ایھما اقل



 :الباب الثاني•
سبب التنفیذ القضائي

ماھیة التنفیذ القضائي وأھمیتھ محلیا ودولیا :تمھید•
القضائيعناصر التنفیذ : القسم الأول•
اشخاص التنفیذ القضائي: الأولالباب •
السلطة العامة: الفصل الأول•
طرفا التنفیذ والغیر: الفصل الثاني•
سبب التنفیذ القضائي: الباب الثاني•
القضائيمحل التنفیذ : الباب الثالث•
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:عناصر اللقاء السابق

-  بھ الشخص الملتزم بالأداء الوارد في السند التنفیذي او من یقومویقصد : الطرف السلبي  -
وغیرهمقامھ كالولي والوصي والكفیل الشخصي 

• :الكفیل الشخصي -
• ین یقصد بھ الشخص الذي یوافق على ضم ذمتھ المالیة الى الذمة المالیة للمدین للوفاء بدین مع

فان امتنع المدین الأصلي او لم یوجد لدیھ ما یكفي ما یمكن التنفیذ علیھ، كان . لدائن معین
.للدائن الرجوع على الكفیل الشخصي

• التنفیذالاستثناءات على صاحب الصفة السلبیة في  -
• التنفیذ في مواجھة الكفیل العیني -١

• التنفیذ في مواجھة الحائز -٢
• الحصانة القضائیة الدولیة -٣

•  

-  



التنفیذمسؤولیة المنفذ ضده عن إجراءات •
:المادة الثامنة والثمانون من نظام التنفیذ السعودي•
ن یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنـوات كل مـدین ارتكب أی�ا م- ١”•

:الجرائم الاتیة
فاء أموالھ، الامتناع عن تنفیذ الحكم النھائي الصادر في حقھ، أو ثبت قیامھ بإخ - أ•

. أو تھریبھا، أو امتنع عن الافصاح عما لدیھ من أموال
.تعمد تعطیل التنفیذ بأن أقام دعوى قصد منھا تعطیل التنفیذ -ب •
 على -أو بوساطة غیره  -مقاومة التنفیذ، بأن ھدد، أو تعدى ھو بنفسھ  - ج•

ي فعل موظف، أو مرخص لھ یقوم بالتنفیذ، أو قام بأي من ذلك ضـد المنفذ لھ، وأ
.آخر غیر مشروع قام بھ بقصد مقاومة التنفیذ

ات الكذب في إقراراتھ أمام المحكمة، أو الكذب في الاجراءات، أو تقدیم بیان -د •
صحیحةغیر 



القضائيالغیر في التنفیذ •
ظامیةالنكل من لیس طرفا في العلاقة او الرابطة العقدیة او •
من قبل  القضائي فیختلف فیما اذا تم اختیارهمثالھ الحارس •

ا اخر، المنفذ ضده فلا یعد من الغیر ، اما اذا تم اختیار شخص
ذ بشكل نظامي، فیعد ھذا الحارس من الغیر في التنفی

.القضائي
ذ بنفس تسري المسؤولیة النظامیة للغیر عن إجراءات التنفی•

ذ ذات المبادئ السابقة ذكرھا فیما یتعلق أطراف التنفی
.الإیجابي والسلبي



• 

القضائيسبب التنفیذ : الثانيالباب •



التنفیذيلمحة عامة عن السند •
ھوفیذي، للتنفیذ القضائي فیما یتعلق بالسند التنالأساس النظامي•
ت طالب التنفیذ لمحرر لھ شكل محدد ومضمون معین، تولحیازة “•

موضوعي نصوص نظام التنفیذ تحدید الضوابط الشكلیة والمحتوى ال
.”لھ

ي وھذا التنفیذ مشروطٌ بوجود مسوّغٍ شرعي ونظامي یجعل من قاض•
ظامي المسمّى التنفیذ مختصاً في التنفیذ الجبري بناء على المسوغ الن

.بالسند التنفیذي
إشراف  ھو التنفیذ الذي تجریھ السلطة تحت: مفھوم التنفیذ الجبري•

وط خاصة القضاء ورقابتھ بناءً على طلب دائنٍ بیده سند مستوفٍ لشر
.بقصد استیفاء حق ثابت في السند من المدین قھراً عنھ



ان (ھو السند التنفیذي یستند على عنصرین الأول شكلي و•
والاخر موضوعي وھو ) یكون مدون بطریقة محددة نظاما

).وجود حق محدد ومعین(
صرا أحد المحررات التي حددھا النظام ح“ : فالسند التنفیذي•

قق مذیلا بصیغة محددة ینطوي على تأكید حق موضوعي مح
. ”الوجود وحال الأداء ومعین المقدار

للتنفیذ،  ، لیخرج ما كان غیر قابل)التنفیذي(ووصف السند بــ•
.رھاكسند بحق مكتوب ینكره المدین، أو ورقة یدعي تزوی



نموذج لاحد أنواع السندات التنفیذیة



:أقسام السندات التنفیذیة
:الحقوق التي تشتمل علیھا السندات تنقسم من جھة ثبوتھا إلى قسمین•
اء نوع یحصل بھ الإنكار أو الادعاء بعدم وجوبھ أصلا، فھذا یحتاج إلى قض -1•

.اقھلإثباتھ وفصل النزاع فیھ، فلا یمكن التنفیذ إلا بعد ثبوت استحق
على  نوع یقر بھ من علیھ الحق، فھذا لا یحتاج إلى قضاء وتحاكم، بل یجب -2•

.المقر الوفاء بالالتزام بما وجب علیھ
:قسمین  تنقسم باعتبار ما تضمن الزاما او التزاما إلىالتنفیذیة كذلك السندات  •
ات التي وھي السند :)ما تضمن إلزاما (سندات التنفیذ القضائیة : القسم الأول   •

یة تصدرھا الجھات القضائیة، أو یشترط لتنفیذھا مصادقة الجھات القضائ
صادق المختصة، وذلك كالأحكام التي تصدرھا المحاكم، أو محاضر الصلح التي ت

، أو علیھا المحاكم المختصة، أو أحكام المحكمین الصادرة وفقا لنظام التحكیم
.الأحكام الأجنبیة



 :)زاما ما تضمن الت(سندات التنفیذ الغیر قضائیة : الثانيالقسم •
ات التي یوجبھا الشخص على نفسھ، وفق مستندوھي الالتزامات •

قة الجھات یعطیھا النظام قوة السند التنفیذي بذاتھا، دون اشتراط مصاد
جاریة، القضائیة علیھا، وفقا للأنظمة ذات العلاقة، وذلك كالأوراق الت

 والعقود الموثقة، أو المحررات العادیة التي یصادق علیھا أطراف
. الالتزام

السند : "ونصھا) 9/3(وھذان القسمان وردا في اللائحة التنفیذیة    •
ر ، فالإلزام ھو ما صد"ما تضمن إلزاما أو التزاما: واجب التنفیذ ھو

خص من الجھات القضائیة أو شبھ القضائیة، مما ینتج عنھ إلزام الش
نفسھ  بأمر معین، والالتزام ھو ما أنشأه الشخص من تلقاء نفسھ وألزم

 .بھ وكان معتدا بھ نظاما



:شروط صحة السند التنفیذي 
لیصح  لقد حدد نظام التنفیذ شروطا عامة یجب أن تتحقق في السند •

ببعض أنواع  اعتباره سندا تنفیذیا قابلا للتنفیذ، ثم حدد شروطا خاصة
 السندات سوف تذكر لاحقا، أما الشروط العامة فھي سبعة شروط

:كالتالي
لامیة عدم مخالفة السند التنفیذي لأحكام الشریعة الإس :الشرط الأول•

:أو النظام العام للدولة
 حیث إن أحكام الشریعة الإسلامیة واجبة المراعاة لأن الضرورة   •

ت الدینیة مقدمة على غیرھا من الضرورات، ولكون الأحكام والسندا
مھما صدرت فإنھا لا تحل حراما، ولا تحرم حلالا، فإنھ لا یجوز 
 تقدیم طاعة المخلوق سواء كان فردا أم جھة قضائیة وغیرھا على

.طاعة الخالق سبحانھ



العام  وكذلك یجب أن لا تكون السندات التنفیذیة قد خالفت النظام•
یدخل فیھا الشریعة الإسلامیة وأحكام ) Policy	Public(للدولة

، مما وقواعد السیاسة الشرعیة التي سنھا ولي الأمر لمصلحة العموم
.لا تخالف أحكام الشریعة الإسلامیة

نھ وبذلك جاء النظام الأساسي للحكم، فقد نص في المادة الأولى م •
امة، المملكة العربیة السعودیة، دولة إسلامیة، ذات سیادة ت: "على أن

 علیھ دینھا الإسلام، ودستورھا كتاب الله تعالى وسنة رسولھ صلى الله
".وسلم، ولغتھا ھي اللغة العربیة، وعاصمتھا مدینة الریاض

ذیة المخالفة فعلى قاضي التنفیذ الامتناع عن تنفیذ السندات التنفی•
ة للشریعة الإسلامیة أو النظام العام للدولة، ویبین وجھ المخالف

 .ومستندھا



أن یكون السند التنفیذي لحق محدد المقدار: الشرط الثاني•
اق في فلا یكون لحق قابل للزیادة والنقصان، كالحكم بالاستحق   •

تركة، أو ریع وقف، أو جبر ضرر، دون تحدید مقدار ذلك الحق، 
.الذي من شأنھ أن یؤدي الى نزاع جدید عند التنفیذ

ال أن یكون الحق الذي تضمنھ السند التنفیذي ح: الشرط الثالث •
 الأداء

جل لم یحل فلا یجوز التنفیذ لسند تنفیذي یتضمن حقا مؤجلا إلى أ   •
وقد  بعد، أو معلقا على شرط لم یقع بعد، أو مشروطا بعدم وجود مانع

الحق  وجد، فالحكم لابد أن یكون باتا، ولا یجوز التنفیذ إلا إذا كان
.لازما وحالا وقت التنفیذ



 أن یكون الحق ثابتا ومستقرا: الشرط الرابع•
وع ان كان الحق محل نزاع، فیرجع فیھ إلى قضاء الموض   •

یھ غیر لیفصل فیھ ثم یصار إلى التنفیذ، وما كان الحق ف
زوجة مستقر لا یصح جعلھ أساسا للتنفیذ، مثل مطالبة ال

فلا  بكامل المھر قبل دخول زوجھا بھا؛ إذ قد یطلقھا قبل ذلك
.تستحق إلا نصفھ
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:عناصر اللقاء السابق

- سبب التنفیذ القضائي: الثانيالباب  -
لمحة عامة عن السند التنفیذي

الأساس النظامي للتنفیذ القضائي فیما یتعلق بالسند التنفیذي، ھو
حیازة طالب التنفیذ لمحرر لھ شكل محدد ومضمون معین، تولت نصوص نظام التنفیذ تحدید “

.”الضوابط الشكلیة والمحتوى الموضوعي لھ

:كذلك السندات التنفیذیة تنقسم باعتبار ما تضمن الزاما او التزاما إلى قسمین   -
وھي السندات التي تصدرھا الجھات  :)ما تضمن إلزاما (سندات التنفیذ القضائیة : القسم الأول   

ھا القضائیة، أو یشترط لتنفیذھا مصادقة الجھات القضائیة المختصة، وذلك كالأحكام التي تصدر
المحاكم، أو محاضر الصلح التي تصادق علیھا المحاكم المختصة، أو أحكام المحكمین الصادرة 

.وفقا لنظام التحكیم، أو الأحكام الأجنبیة

-  



 :)زاما ما تضمن الت(سندات التنفیذ الغیر قضائیة : القسم الثاني•
ات وھي الالتزامات التي یوجبھا الشخص على نفسھ، وفق مستند•

قة الجھات یعطیھا النظام قوة السند التنفیذي بذاتھا، دون اشتراط مصاد
جاریة، القضائیة علیھا، وفقا للأنظمة ذات العلاقة، وذلك كالأوراق الت

 والعقود الموثقة، أو المحررات العادیة التي یصادق علیھا أطراف
الالتزام

السند التنفیذي الشروط العامة لصحة  -•
لامیة عدم مخالفة السند التنفیذي لأحكام الشریعة الإس :الشرط الأول•

أو النظام العام للدولة



قدارأن یكون السند التنفیذي لحق محدد الم: الشرط الثاني•
فیذي أن یكون الحق الذي تضمنھ السند التن: الشرط الثالث•

الأداءحال 
أن یكون الحق ثابتا ومستقرا: الشرط الرابع•



لطعن أن یكون السند التنفیذي غیر قابل ل: الشرط الخامس•
:والاعتراض بالطرق العادیة

ا، ما لم فإنھ لا یجوز تنفیذ أي سند تنفیذي مادام الطعن فیھ ممكن   •
الانظمة  یكن الحكم من الأحكام التي یجوز تنفیذھا تنفیذا معجلا وفق

.المتعلقة بھا، أو نصَُّ علیھ في السند التنفیذي وفقا للنظام
 والمراد بالطعن ھو الطعن بالطرق العادیة، وھي الاعتراض على   •

ھ أمام أثناء النظر فیھ أمام ناظر الدعوى وكذلك الاعتراض علی  الحكم
ذات  بالانظمةمحكمة الاستئناف المختصة خلال المدد المحددة 

.العلاقة



یجوز أما طرق الطعن غیر العادیة، فلا تمنع تنفیذ السند، ف•
طرق غیر تنفیذ السند التنفیذي ولو كان یجوز الطعن بھ بال

اف، العادیة، كطریق التماس إعادة النظر لدى محكمة الاستئن
.أو طلب النقض لدى المحكمة العلیا



اماً أن یكون السند التنفیذي متضمنا إلز: الشرط السادس•
:بحق أو التزاماً بحق

ند سلبیا بمعنى أن یكون سندا إیجابیا لا سلبیا، ویكون الس   •
نفیذي، إذا لم یتضمن إثبات حق یلزم بھ أحد طرفي السند الت

ى كالسندات التي یحكم فیھا مثلا بصرف النظر عن دعو
خ المدعي، أو الحكم ببراءة ذمة المدعى علیھ، أو الحكم بفس

ین، أو عقد، مما لا یتطلب إلزام المحكوم علیھ بالقیام بعمل مع
.أداء حق ثابت، والذي یطلق علیھ قضاء الترك

• 



سریان  أن یكون صدور السند التنفیذي بعد: الشرط السابع •
:نظام التنفیذ

: أي أن یكون صادرا بعد تاریخ سریان نظام التنفیذ   •
، ھـ، وھو التاریخ الذي بدأ فیھ العمل بنظام التنفیذ18/4/1434

ام ودخل النظام حیز التطبیق، وعلى ھذا فلا تسري أحكام ھذا النظ
ریان على السندات التي صدرت قبل ھذا التاریخ، عملا بمبدأ عدم س

.الأنظمة بأثر رجعي على ما كان قبل صدورھا
خ یتم وعلى ھذا، فالسندات التنفیذیة التي صدرت قبل ھذا التاری  •

ث تتولى تنفیذھا وفق ما كان علیھ العمل قبل صدور نظام التنفیذ، حی
نفیذ ما الجھات التنفیذیة الإجراءات الإداریة، ثم تحیل إلى قاضي الت

لك وفق یتعلق بالإجراءات القضائیة كالحجز أموال المدین أو بیعھا وذ
. أحكام نظام المرافعات الشرعیة



:أنواع السندات التنفیذیة •
:الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم -أولا 

ھو كلّ حكمٍ صادرٍ عن جھةٍ قضائیة  في دعوى :  والمراد بالحكم•
رفعت إلیھا طبقاً لقواعد أصًول المحاكمات ، ویتمیزّ ھذا الحكم 

: بوصفین
كونھ صادراً عن سلطة قضائیة مكونة وفقاً لأحكام نظام : الأول •

.التنفیذ
د كونھ صادراً في منازعة واقعة بین خصوم وطبقاً لقواع: الثاني •

.الفصل فیھا



د إجراء صادر من القاضي بناءً على طلب من أح:  القرار القضائي•
ق القرار طرفي النزاع ولیس فاصلاً بموضوعھ فصلاً نھائیاً، كما یطل

مة القضائي على الإجراءات الصادرة من محكمة الاستئناف أو المحك
.العلیا حیال رأیھا في الأحكام الصادرة من القضاء الابتدائي

حد ھو أمرٌ من الأمور التي ینطق بھا القاضي ضدّ أ:  الأمر القضائي •
یس طرفي الخصومة كأن یأمره بإحضار دفتر  الحسابات ، ولكنھّ ل

.الفیصل في النزاع
یة، یشترط أن تكون ھذه الأحكام والقرارات والأوامر مكتسبة للقطع•

انت إلا إذا ك. ولابد أن تكون مذیلة بالصیغة التنفیذیة من مصدرھا
.مشمولة بالنفاذ المعجل



:والأحكام التي اكتسبت الصفة القطعیة ھي •
.الأحكام الصادرة أو المصدقة من محكمة الاستئناف  - •
.الأحكام التي فات آخر میعاد للاعتراض علیھا   - •
وم الأحكام التي قنع بھا المحكوم علیھ ما لم یكن المحك  - •

علیھ ناظر وقف أو وصیاً أو ولیاً أو مأمور بیت مال أو 
ً ممثل جھة حكومیة ونحوه أو كان المحكوم علیھ  .غیابیا

 الأحكام المستثناة في الدعاوى الیسیرة بموجب قرار - •
المجلس الأعلى للقضاء



تنفیذه  من الأحكام مكتسبة القطعیة ما لا ولایة لقاضي التنفیذ على•
بالعودة  كإلزام المرأة بالانقیاد لبیت الزوجیة إذا تم الحكم على الزوجة

ة ولا یجري إلى بیت الزوجیة فإن ھذا الحكم لا یذیل بالصیغة التنفیذی
طة من بیت بمعنى أنھ لا یتم اقتیادھا بواسطة الشر. علیھاتنفیذه جبراً 

یة إنما تفُھم عند الحكم بسقوط حقوقھا الزوج، أھلھا إلى بیت زوجھا
حینئذ  من نفقة وكسوة وسكنى وقَسْمٍ إن ھي رفضت العودة لأنھا تكون

ن ذلك في الضبط والصك وبذلك فتنفیذ الحكم، ناشزاً  على  ویدُوَّ
ثلھ وم.  الزوجة بالانقیاد یكون من قبل مصدره بإفھامھا أمر النشوز

ن بإفھام أیضاً ما إذا صدر حكم بثبوت طلاق أو فسخ، فإن تنفیذه یكو
المادة الخامسة . (الأطراف تبعاتھ وھذا من اختصاص مصدره

)والسبعین
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:عناصر اللقاء السابق

:العامة لصحة السند التنفیذي الشروط  -
للدولةعدم مخالفة السند التنفیذي لأحكام الشریعة الإسلامیة أو النظام العام  :الشرط الأول
أن یكون السند التنفیذي لحق محدد المقدار: الشرط الثاني
أن یكون الحق الذي تضمنھ السند التنفیذي حال الأداء: الشرط الثالث
ومستقراأن یكون الحق ثابتا : الشرط الرابع

العادیةأن یكون السند التنفیذي غیر قابل للطعن والاعتراض بالطرق : الشرط الخامس
بحقأن یكون السند التنفیذي متضمنا إلزاماً بحق أو التزاماً : الشرط السادس
التنفیذأن یكون صدور السند التنفیذي بعد سریان نظام : الشرط السابع

:السندات التنفیذیةأنواع  -
الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم -أولا 

- -

-  



ة وفقا لنظام أحكام ھیئات التحكیم المذیلة بالصیغة التنفیذی-ثانیا
التحكیم

فصل اتفاق بین طرفي خصومة معینة على تولیة من ی :التحكیم ھو •
.في منازعة بینھما بحكم ملزِم

ھـ وجاء 1433سنة  34/مصدر نظام التحكیم بالمرسوم الملكي رقم  •
وفقا  في المادة الثانیة والخمسین منھ أن حكم ھیئة التحكیم إذا صدر

 لأحكام نظام التحكیم حاز حجیة الأمر المقضي بھ، وأصبح واجب
 .النفاذ

.فصل المنازعات  یشترك التحكیم والقضاء في   •



:ویختلف التحكیم عن القضاء من وجوه أبرزھا •
قط، المحكم یقتصر اختصاصھ في نظر الدعوى المحكم فیھا ف  -1•

ھي بالحكم ولیس لھ النظر في غیرھا إلا بتحكیم جدید؛ لأن ولایتھ تنت
ي كل ما في القضیة المحكم فیھا، ولیس القاضي كذلك؛، فلھ النظر ف

.یدخل في اختصاصھ
بینة لدیھ، حكم ھیئة التحكیم لا یتعدى أطراف التحكیم ولو ثبت ب  -2•

یحكم  بخلاف القاضي فلھ أن یدخل كل من لھ شأن في القضیة ولھ أن
.لھ أو علیھ

إنھ مقید المحكم لا یتقید بالاختصاص المكاني، بخلاف القاضي ف  -3•
.بحدود ولایتھ المكانیة



 محاضر الصلح التي تصدرھا الجھات المخولة -ثالثا
أو التي تصادق علیھا المحاكمبذلك 

 إنھاء الخصومة بتراضي المتنازعین :الصلح ھو•
كلیف یعتبر الصلح إذا صدر ممن لھ صفة الدعوى وكان بكامل الت   •

الشرعي، ولم یتضمن الصلح أمرا محرما أو یمس حق وقف أو 
.وصیة أو قاصر

ررا عادیا ویشترط في محضر الصلح حتى یكون سندا تنفیذیا لا مح •
.أن یكون صادرا من جھات مخولة بذلك، أو أن تصادق علیھ المحاكم

 والجھات المخولة بالصلح ھي المرخص لھا من وزارة العدل بذلك، •
 فإذا لم تصادق المحكمة المختصة على محاضر الصلح، أو كانت
. صادرة من جھة غیر مخولة فتعامل كالورقة العادیة وتأخذ حكمھا



:الفرق بین الصلح والتحكیم

قد المصلح برضا الخصوم واختیارھم، أما المحكم فیعین •
یعین برضا الخصوم وقد یكون بغیر رضاھم

، أما المصلح غیر ملزم ما لم یوافق علیھ جمیع الخصومرأي •
.حكم المحكم فھو ملزم للأطراف ولو لم یوافقوا علیھ

.لحفي المحكم توافر صفات معینة، بخلاف المصیشترط •



الأوراق التجاریة-رابعا 

ظھیر صكوك ثابتة قابلة للتداول بطریق الت :الأوراق التجاریة ھي•
.جلتمثل حقا نقدیا وتستحق الدفع بمجرد الاطلاع علیھا أو بعد أ

:ینھاالشیك، والكمبیالة، والسند لأمر، والفرق ب: وھي ثلاثة أنواع  •
ساحب و) دائن(مستفید : أن الكمبیالة والشیك فیھا ثلاثة أطراف -1•

لیس فیھ ، أما السند لأمر ف)الوكیل في التسلیم(ومسحوب علیھ ) مدین(
.سوى طرفین دائن ومدین

یك فھو أن الكمبیالة والسند لأمر تتضمنان دینا مؤجلا، بخلاف الش -2•
.حال

•   



ز تنفیذھا ضد والورقة التجاریة تعتبر سندا تنفیذیا بذاتھا یجو"•
، لكن في حال معارضتھ للحق الذي )المدین( الساحب

قاق تضمنتھ لأي سبب من الأسباب كمعارضتھ على استح
عوى المستفید من قیمة الورقة التجاریة فعلیھ التقدم بد

كالمحكمة العامة لو  -موضوعیة لدى المحكمة المختصة 
العقار  كانت المعارضة بسبب عدم استحقاق المستفید قیمة

تبر على أن ذلك لا یع -الذي حررت الورقة التجاریة ثمنا لھ 
إجراءات موجبا لوقف التنفیذ، بل یستمر قاضي التنفیذ ب

رار التنفیذ ما لم یرد من المحكمة المختصة بنظر النزاع ق
. "بالتوقف



أمر 	–ك كلمة شیكٍ مكتوبةٍ في متن الصك بلغة الشی: ( شروط الشیك•
	– مكان الوفاء	–اسم البنك المسحوب علیھ 	–غیر معلق على شرط 

).اسم وتوقیع من أصدر الشیك	–تاریخ ومكان إصدار الشیك 
ة الكمبیالة كلمة كمبیالة مكتوبةٍ في متن الصك بلغ: ( شروط الكمبیالة•

میعاد 	–اسم المسحوب علیھ 	–أمرٌ غیر معلقٍ على شرط 	–
توقیع 	–تاریخ الإصدار 	–اسم المستفید   -مكان الوفاء 	–الاستحقاق 

).الساحب 
  -لأمر  كلمة سندٍ لأمر في متن الصك بلغة السند: (شروط السند لأمر •

سم ا	–مكان الوفاء 	–میعاد الاستحقاق 	–تعھدٍ غیر معلقٍ على شرط 
).ھدتوقیع المتع	–تاریخ إنشاء السند ومكان إنشائھ 	–المستفید 



العقود والمحررات الموثقة	–خامسا 

لنظام  العقود المبرمة بین المتعاقدین والتي تم توثیقھا وفقا :ھي•
نفیذي أن یكون التوثیق، ویشترط للعقد الموثق لاكتسابھ صفة السند الت

ا لنظام موثقا من قبل جھات التوثیق المعتمدة من قبل وزارة العدل وفق
.التوثیق ووفقا لحدود اختصاص الموثق

:ليویشترط للعقد الموثق لاكتسابھ صفة السند التنفیذي ما ی •
ة أن یكون موثقا من قبل جھات التوثیق المعتمدة من قبل وزار -1•

.العدل وفقا لنظام التوثیق
أن یكون في حدود اختصاص الموثق -2•



الأحكام والأوامر القضائیة وأحكام المحكمین  -سادسا
والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي 

یادة التي صدرت باسم س :الأحكام أو الأوامر القضائیة الأجنبیة ھي•
.دولة ما ویراد تنفیذھا في دولة أخرى

إجراء  :والأمر بتنفیذ الحكم أو الأمر القضائي الأجنبي ھو      •
یراد التنفیذ  قضائي بھ یمنح الحكم الاجنبي قوة تنفیذیة في البلد الذي

لتي صدر فیھ، فیكون قابلا للتنفیذ الجبري كما ھو في أرض الدولة ا
.فیھا

الصادرة  والأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة تأخذ أحكام مثیلاتھا   •
قابلة  في المملكة العربیة السعودیة من حیث شروط اعتبارھا سندات

:للتنفیذ، وتضاف علیھا الشروط التالیة
من  یكون تنفیذھا على أساس المعاملة بالمثل بإفادة رسمیةأن  -1•

.العدلوزارة 



لأمر أو ا، أن یرفق طالب التنفیذ بطلبھ نسخة رسمیة من الحكم -2•
.الأجنبي

لتي التحقق أن محاكم المملكة غیر مختصة بالنظر في المنازعة ا -3•
اخل كالدعاوى العینیة المتعلقة بعقار د( صدر فیھا الحكم أو الأمر 

قواعد ، وأن المحاكم الأجنبیة التي أصدرتھ مختصة بھ وفقاً ل)المملكة
ھادة وأن یرفق ش. الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتھا

بلد بأن الحكم صادر من جھة قضائیة مختصة بنظر القضیة في ال
.الأجنبي

• 



، قد كلفوا أن الخصوم في الدعوى التي صدر فیھا الحكم -4•
ھم، ولابد بالحضور ومثلوا تمثیلاً صحیحاً، ومكنوا من الدفاع عن أنفس

تھا نسخة من مستند تبلیغ الحكم مصدقاً علیھا بمطابق من إرفاق
كل أو أي مستند آخر من شأنھ إثبات إعلام المدعى علیھ بش، لأصلھا
.وذلك في حالة الحكم الغیابي، صحیح

درتھ، أن الحكم أو الأمر أصبح نھائیاً وفقاً لنظام المحكمة التي أص -5•
 وذلك بأن یرفق شھادة بأن الحكم أصبح نھائیاً حائزاً لقوة الأمر

.المقضي بھ ما لم یكن ذلك منصوصاً علیھ في الحكم ذاتھ



التحقق من أن السند لا یتعارض مع حكم أو أمر صدر في  -6•
الموضوع نفسھ من جھة قضائیة مختصة في المملكة

ألا یتضمن السند ما یخالف أحكام النظام العام في المملكة،  -7•
)یذیةكما ذكرت ذلك اللائحة التنف(والمقصود بھ الشریعة الإسلامیة 

تي ألا یكون ھناك دعوى قائمة في المملكة سابقة على الدعوى ال -8•
.أو الأمر الأجنبي فیھا، صدر الحكم 

اللغة  وتتُرجم إلى، تصدیق الوثائق من وزارتي الخارجیة والعدل  -9•
)انظر المادة الحادیة عشرة. (  العربیة من مكتب ترجمة معتمد



ي، فقد أما ما یتعلق بالمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنب•
:اشترط النظام لجواز الأمر بتنفیذھا شرطین

نفیذ توفر الشروط المقررة في أنظمة البلد الأجنبي لت -1•
.المحررات الموثقة

الثة المادة الث. (  أن یكون ذلك على أساس المعاملة بالمثل -2•
)عشرة
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:عناصر اللقاء السابق

:السندات التنفیذیةأنواع  -
المحاكمالأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من  -أولا 

التحكیمأحكام ھیئات التحكیم المذیلة بالصیغة التنفیذیة وفقا لنظام -ثانیا
المحاكمأو التي تصادق علیھا بذلك محاضر الصلح التي تصدرھا الجھات المخولة -ثالثا
التجاریةالأوراق -رابعا

الموثقةالعقود والمحررات –خامسا 
أجنبيالأحكام والأوامر القضائیة وأحكام المحكمین والمحررات الموثقة الصادرة في بلد  -سادسا

-

- -

-  



یا أو الأوراق العادیة المقر باستحقاق محتواھا كل -سابعا
)المادة الخامسة عشر(جزئیا 

أن ھي التي یتم توقیعھا وإمضائھا من أصحاب الش :الورقة العادیة•
.بصفتھم العادیة

م وھذا شامل لكل ما یقر بھ المدین من حقوق علیھ تجاه مدینھ إذا ل   •
ن موثقا، یكن موثقاً، فكل ما أقر بھ المدین فھو سند تنفیذي، سواء كا

.أو ورقة عادیة
:الفرق بین الورقة العادیة والرسمیة   •
لشأن أن الورقة العادیة ھي التي یتم توقیعھا وإمضائھا من أصحاب ا  •

حب بصفتھم العادیة، أما الورقة الرسمیة فھي التي تصدر من صا
.الشأن بصفتھ الوظیفیة في حدود اختصاصھ الوظیفي



حاب یتم اعتبار المحرر العادي سندا تنفیذیا إذا صادق أص•
الالتزام فیھا على ما ورد فیھا من التزامات سواء كانت 

المصادقة على جمیع ما ورد فیھا من الالتزامات أو على 
.جزء منھا

لا فالالتزام المصادق علیھ، یعد المحرر بشأنھ سندا قاب  •
نھ دفع للتنفیذ، فإذا أنكرھا من نسبت إلیھ أو صادق علیھا لك

ویكون  بالإبراء أو التأجیل ونحو ذلك فلا تعد سندا تنفیذیا
.النظر فیھا من اختصاص قاضي الموضوع



فیذي العقود والأوراق الأخرى التي لھا قوة السند التن -ثامنا•
نظامبموجب 

ھذا عموم بعد خصوص، فكل عقد أو ورقة لم تكن ضمن السندات •
تھا قوة التنفیذیة الواردة في فیما ذكرنا، لكن الأنظمة السعودیة أعط

.السند التنفیذي، فتعتبر سندا تنفیذیا
اد سواء كان ذلك النظام ھو نظام التنفیذ الذي جعل قرار رسوّ المز •

دّ النظام سنداً تنفیذیاً، أو كان المراد بالنظام  غیر نظام التنفیذ كما ع
 ً .قرار لجنة المساھمات العقاریة سنداً تنفیذیا

•   



، بناء على قرار لجنة المساھمات العقاریة، یعتبر سندا تنفیذیا•
وتاریخ  274الفقرة الثانیة من قرار مجلس الوزراء رقم 

تتولى لجنة : "ھـ والتي نصت على أن15/9/1432
نفیذ المساھمات العقاریة إصدار القرارات اللازمة في شأن الت
ي على أموال أصحاب المساھمات الثابتة والمنقولة بما یغط

كم حقوق المساھمین وإحالتھا إلى قضاة التنفیذ في المحا
"العامة لتنفیذھا



محل التنفیذ: الثالث الباب •



فیذ ھو الشيء أو المال الذي یجري علیھ التن :محل التنفیذ •
.حكمویتناولھ الحكم القضائي أیاًّ كان نوع المحل، أو لفظ ال

ل في فمحل التنفیذ یختلف باختلاف الحكم، وذلك كالما   •
الحضانة، التسلیم، أو الطفل في الحكم بالتمكین من الزیارة و

خأو العقار في الإخلاء والھدم، أو العقد في الإمضاء والفس
:أنواع محل التنفیذ   •
جمیع أموال المدین یمكن أن تكون  :النوع الأول الأموال   •

یشترط لذلك محلا للتنفیذ،، فللقاضي أن یستوفي الدین منھا، و
فیذ على أن یكون محل التنفیذ مملوكا للمدین ، فلا یجوز التن

 .مال مملوك لغیر المدین



:وتنقسم الأموال محل التنفیذ إلى قسمین •
 فجمیع ممتلكات وأموال :الأموال الخاصة بالمدین: القسم الأول   •

واء المدین ضامنة لدیونھ، وھي محل للحجز ومن ثم التنفیذ علیھا، س
أصولاً عقاریة، أو نقدیة، أو ثماراً وزروعاً، أو أسھما وأوراقاً : كانت

.مالیة، وكل مال مسجل باسم المدین
دیون المدین لدى الآخرین: القسم الثاني•
روط فكل ما للمدین لدى الغیر ھي محل صالح للتنفیذ علیھ بش   •

جلة معینة، ویسمى المحجوز لدیھ، سواء كانت تلك الدیون حالة أو مؤ
اء أو معلقة على شرط، أو أموال أو أعیان منقولة في ید الغیر، وسو

كان مدینوه أفراداً أم مؤسسات أم شركات أم جھات حكومیة ومنشآت 
 مالیة



بالمدینالأموال الخاصة : القسم الأول •
:الإفصاح عن الأموال•
على ما یحب الإنسان في العادة أن  الإطلاعبأنھ لا یجوز  الأصل•

ة بھ یستره ویخفیھ من الأموال والأشیاء التي یراھا من الأمور الخاص
.هعلیھا إلى أمر یشینھ و یؤذیھ و یحاذر الإطلاع، ویؤدي كشفھا و 

 ل فیطلبالاستثناء من ھذا الأص و إذا تقدم دائن لقاضي التنفیذ جاز لھ•
ما  من المدین أو غیره الإفصاح عن الأموال التابعة للمدین ، وكشف

تضاء یخفیھ منھا ، بل یجوز لھ تفتیش المدین أو مركبتھ عند الاق
.لك للحجز عن أموالھ ، و استخدام القوة الجبریة بواسطة الشرطة لذ



من نظام التنفیذ أن یتجاوز  16فلقاضي التنفیذ بناء على ھذه المادة •
ما جاءت بھ ھذا الأصل إلى الاستثناء بشرط وجود مستند قابل للتنفیذ م

بت المادة التاسعة من ھذا النظام ، وبالقدر اللازم وھو مقدار الدین المث
.بالسند التنفیذي 

ال المدین وبذلك أجاز المنظم لقاضي التنفیذ أن یقوم بالإفصاح عن أمو•
ر كونھ و الحجز علیھا قبل إبلاغھ بطلب التنفیذ ، وذلك في حال ظھو

	–مماطلاً من واقع سجلھ الائتماني الموجود لدى المؤسسات المالیة 
.مثل برنامج سمة ونحوه



:الجھات المشرفة على تسجیل الأموال

ندات إن قاضي التنفیذ لیس مسؤولاً منفرداً عن تنفیذ الس•
عدون التنفیذیة ، بل یسنده في ھذه المھمة الشاقة أعوان مسا
د وأوُجب على جمیع الجھات التي لھا علاقة بتنفیذ السن

من  التنفیذي بشكل عام ، وھي التي یمر بھا إجراء أو أكثر
وأن تعمل 	–إجراءات التنفیذ أن تستجیب لأمر قاضي التنفیذ 

	–ھ الإجراءات المطلوبة كل حدود في اختصاصھ وصلاحیات
ن أموال ومن ذلك الاستجابة لأمر قاضي التنفیذ بالإفصاح ع

.المدین الثابتة والمنقولة 



:وھذه الجھات ھي•
.مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص الأموال النقدیة/ 1•
.ھیئة السوق المالیة بخصوص الأسھم والسندات/ 2•
.كتابات العدل والمحاكم بخصوص العقارات/ 3•
.إدارة المرور بخصوص المركبات والسیارات/ 4•
.وزارة التجارة والبلدیات بخصوص المحلات التجاریة/ 5•
وا عن أموال فعلیھم جمیعاً الاستجابة لطلب قاضي التنفیذ بأن یفصح•

خاذ المدین خلال عشرة أیام من تاریخ الأمر بالإفصاح ، كما یجوز ات
لب كافة الإجراءات التنفیذیة الضامنة لاستجابة مدین المدین لط

.الإفصاح ، كمنعھم من السفر، أو استدعائھم، ونحو ذلك 



:یليإلا أنھ یستثنى من التنفیذ علیھا ما •
بملكیتھاممتلكات الدولة التي تنفرد  :أولا•
شرعاً سكن المدین ومن تثبت إعالة المدین لھم  :ثانیا•
رعاً شوسیلة نقل المدین ومن ثبت إعالة المدین لھم  :ثالثا•
وأجرهراتب المدین  :رابعا •
بنفسھما یلزم المدین لمزاولة مھنتھ أو حرفتھ  :خامسا•
مستلزمات المدین الشخصیة: سادسا•
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:عناصر اللقاء السابق

:السندات التنفیذیةأنواع  -
المحاكمالأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من  -أولا 

التحكیمأحكام ھیئات التحكیم المذیلة بالصیغة التنفیذیة وفقا لنظام -ثانیا
المحاكمأو التي تصادق علیھا بذلك محاضر الصلح التي تصدرھا الجھات المخولة -ثالثا
التجاریةالأوراق -رابعا

الموثقةالعقود والمحررات –خامسا 
أجنبيالأحكام والأوامر القضائیة وأحكام المحكمین والمحررات الموثقة الصادرة في بلد  -سادسا
) المادة الخامسة عشر(الأوراق العادیة المقر باستحقاق محتواھا كلیا أو جزئیا  -سابعا
نظامالعقود والأوراق الأخرى التي لھا قوة السند التنفیذي بموجب  -ثامنا

- التنفیذمحل : الثالث الباب 
• عناصر التنفیذ القضائي : القسم الأول                                                          
• اشخاص التنفیذ القضائي: الباب الأول
• السلطة العامة: الفصل الأول
• طرفا التنفیذ والغیر: الفصل الثاني
• سبب التنفیذ القضائي: الباب الثاني
• محل التنفیذ القضائي: الباب الثالث

-

- -

-  



محل التنفیذ: الثالث الباب •
تناولھ ھو الشيء أو المال الذي یجري علیھ التنفیذ وی :محل التنفیذ•

الحكمالحكم القضائي أیاًّ كان نوع المحل، أو لفظ 
:أنواع محل التنفیذ•
الأموالالنوع الأول    •
:وتنقسم الأموال محل التنفیذ إلى قسمین•
بالمدینالأموال الخاصة : القسم الأول   •
دیون المدین لدى الآخرین: القسم الثاني•



:إلا أنھ یستثنى من التنفیذ علیھا ما یلي•
ممتلكات الدولة التي تنفرد بملكیتھا :أولا•
ً  :ثانیا• سكن المدین ومن تثبت إعالة المدین لھم شرعا
ً وسیلة نقل المدین ومن ثبت إعالة المدین لھم ش :ثالثا• رعا
راتب المدین وأجره :رابعا •
ما یلزم المدین لمزاولة مھنتھ أو حرفتھ بنفسھ :خامسا•
مستلزمات المدین الشخصیة: سادسا•



الدولة  سواء كانت :ممتلكات الدولة التي تنفرد بملكیتھا :أولا•
ق أو كانت الأموال العامة بید المدین والذي لھ ح المدینھھي 

عة قیادة الانتفاع منھا بأي موجب معتبر كمنفعة السكن أو منف
مال السیارة الممنوحة من الدولة للموظفین العمومیین، فال
الدولة  العام لا یجوز الحجز والتنفیذ علیھ، وأما ما تملك فیھ

ھا إذا مقدار حصص  حصصاً شائعة فیجوز التنفیذ على غیر
.لم یترتب على ذلك ضرر عام



ً  :ثانیا•  :سكن المدین ومن تثبت إعالة المدین لھم شرعا
مصلحة تنفیذ الحكم : فھنا تعارضت مصلحتان وھما •

ین القضائي واحترامھ وإعمالھ واعتباره، ومصلحة بقاء المد
شریعة في بیتھ ومسكنھ ومن یجب علیھ نفقتھ ورعایتھ، وال

دتین، الإسلامیة تقدم خیر المصلحتین وتتوقى شر المفس
ائھم في ولاشك أن تقدیم مصلحة الحفاظ على كیان الأسرة وبق

یذ الحكم مسكنھم وعدم بقائھم بلا بیت یسكنونھ خیر من تنف
:ولكن بشروط القضائي



، فإذا أن یكون السكن في حدود المعتاد واللائق بالمدین ومن یعول   .•
كان المسكن زائدا عن حاجة المدین، ومثلھ یسكن بأقل منھ ألزم 

ك راجع بالخروج منھ وبیعھ وتسلیمھ قیمة السكن المعتاد، وتقدیر ذل
.لقاضي التنفیذ مراعیا في ذلك عادة البلد وحال المدین

ئن، لأن ألا یكون السكن المعتاد قد تم رھنھ وتوثیقھ في دین الدا   .2•
تاد، ولأن المدین بذلك یعتبر متنازلا عن حقھ في البقاء بمسكنھ المع

ثق الدین ذلك یعتبر تغریرا من المدین بالدائن وقت نشوء الدین بأن و
عد أن بالعین لیطمئن الدائن ویوافق على تسلیمھ المال المستدان ب
الوحید  استوثق حقھ بالعین ثم یتبین أن العین المرھونة ھي السكن

ھ التغریر للمدین وحینئذ لا یلتفت لتمسك المدین بھذا الحق لارتكاب
.ولتنازلھ الضمني عن حقھ في استثناء المسكن من التنفیذ



ائن؛ ألا یكون البیت الذي یسكنھ المدین ھو عین مال الد   .3•
رة رضي لقول النبي صلى الله علیھ وسلم في حدِیث أبي ھری

ق من أدرك مالھ بعینھ عند رجل قد أفلس فھو أح :"الله عنھ
"بھ من غیره



ً وسیلة نقل المدین ومن ثبت إعالة المدین لھم ش :ثالثا•  :رعا
ق ما لم تكن مرھونة للدائن، أو كانت عین مال الدائن، فلھ ح•

.الرجوع بھا بالشروط الشرعیة
كن المدین المتعلقة بس" ثانیا " وھنا یقال ما قیل في الفقرة    •

ومن یعولھم شرعا ، وأن ذلك ترجیحا لمصلحة المدین 
زمن ، وقضاء حاجیاتھ التي تتطلب وسیلة للنقل في ھذا ال

ھا بالشروط المذكورة وھي أن تكون وفق حاجتھ لا زائدة عن
ألا تكون بتقدیر قاضي التنفیذ ، وألا تكون مرھونة للدائن ، و

.عین مال الدائن لأنھ الأحق بھا إذا أفلس المدین



 :راتب المدین وأجره :رابعا•
وراتبھ  فإنھ لا ینفذ علیھ إلا بمقدار نصف إجمالي أجر المدین•

تنفیذ ثلث في دین النفقة فقط، أما الدیون الأخرى فلا یتجاوز ال
.إجمالي راتب وأجر المدین

ویدخل في الأجور والرواتب ما یلحق بھما من بدلات    •
 وحوافز ومكافآت ونحوھا، وإذا وافق المدین على أن یحُجز

ا یقرره على أكثر من ذلك، فیحجز قاضي التنفیذ على قدر م
.المدین، ویؤخذ إقرار على المدین بذلك



 :ما یلزم المدین لمزاولة مھنتھ أو حرفتھ بنفسھ :خامسا •
 ما لم تكن عین مال الدائن، فلھ حق الرجوع بھا بالشروط•

.الشرعیة
بالطرفین، وفیھ مصلحة لھما  والأرفقوھذا ھو الأوفق  •

انت جمیعا، لأن الآلات تنفع المدین كمصدر رزقھ ، وربما ك
ت، وسیلة لسداد دیونھ للدائنین، لكن یستثنى من الآلا

رة، والأدوات ما لھ قیمة نفیسة كالمعدات، والناقلات الكبی
بل تباع،  والأجھزة المتقدمة، فلا تستثنى من الحجز، والتنفیذ

ویسدد من قیمتھا للغرماء



:مستلزمات المدین الشخصیة : سادسا•
عملھ كثیاب المدین و كسوتھ ، ونفقتھ ، والأثاث الذي یست•

ن ثیابھ ویحتاجھ ، فقد اتفق الفقھاء على أن المدین لا یجرد م
إنما یترك لھ من الملابس والأثاث الضروري ما یحتاجھ  

ویقضي بھ معیشتھ 



الأموال الخاصة بالمدین: القسم الأول•
دیون المدین لدى الآخرین: الثانيالقسم •
لیھ فكل ما للمدین لدى الغیر ھي محل صالح للتنفیذ ع   •

 بشروط معینة، ویسمى المحجوز لدیھ، سواء كانت تلك
الدیون حالة أو مؤجلة أو معلقة على شرط، أو أموال أو 
أعیان منقولة في ید الغیر، وسواء كان مدینوه أفراداً أم 

 مؤسسات أم شركات أم جھات حكومیة ومنشآت مالیة



:النوع الثاني من أنواع محل التنفیذ•
:التصرفات البدنیة  •
اً عن وذلك فیما إذا كان محل التنفیذ فعلا معیناً أو امتناع  •

ي ھذه فعل معین، سواء بنفسھ أو بتكلیف غیره، ویدخل ف
ن تنفیذه التصرفات كل فعل أو امتناع عن فعل لا یستعاض ع

 .بالتنفیذ على المال
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:عناصر اللقاء السابق
:أنواع محل التنفیذ

النوع الأول الأموال   
:وتنقسم الأموال محل التنفیذ إلى قسمین

الأموال الخاصة بالمدین: القسم الأول   
دیون المدین لدى الآخرین: القسم الثاني

:یستثنى من التنفیذ علیھا ما یلي
ممتلكات الدولة التي تنفرد بملكیتھا :أولا
سكن المدین ومن تثبت إعالة المدین لھم شرعاً  :ثانیا
وسیلة نقل المدین ومن ثبت إعالة المدین لھم شرعاً  :ثالثا

راتب المدین وأجره :رابعا 
ما یلزم المدین لمزاولة مھنتھ أو حرفتھ بنفسھ :خامسا
مستلزمات المدین الشخصیة: سادسا
-

- -

-  



دیون المدین لدى الآخرین: القسم الثاني•
لیھ فكل ما للمدین لدى الغیر ھي محل صالح للتنفیذ ع  •

 بشروط معینة، ویسمى المحجوز لدیھ، سواء كانت تلك
الدیون حالة أو مؤجلة أو معلقة على شرط، أو أموال أو 
أعیان منقولة في ید الغیر، وسواء كان مدینوه أفراداً أم 

 مؤسسات أم شركات أم جھات حكومیة ومنشآت مالیة



:النوع الثاني من أنواع محل التنفیذ•
:التصرفات البدنیة  •
اً عن وذلك فیما إذا كان محل التنفیذ فعلا معیناً أو امتناع  •

ي ھذه فعل معین، سواء بنفسھ أو بتكلیف غیره، ویدخل ف
ن تنفیذه التصرفات كل فعل أو امتناع عن فعل لا یستعاض ع

 .بالتنفیذ على المال



إجراءات التنفیذ القضائي: القسم الثاني•
مقدمات وطرق التنفیذ القضائي: الفصل الأول•
إجراءات الحجز القضائي: الفصل الثاني•
إجراءات البیع القضائي: الفصل الثالث•
توزیع حصیلة التنفیذ: الفصل الرابع•



إجراءات التنفیذ القضائي

منع القاضي المدین أو من تحت یده شيء من أموال المدین من •
التصرف في المال كلھ أو بعضھ

 فھو ما یقوم بھ القاضي من إجراء احتیاطي یھدف لمنع المدین من•
.التصرف في مالھ المحجوز بما یضر بحق المحجوز لھ

	–ة قیام المحكمة المختصة بنظر موضوع الدعوى الأصلی" :وقیل ھو•
بوضع مال المدین تحت تصرف المحكمة  -أثناء نظر الدعوى

المدین  لیس بقصد بیعھ وإنما تفادیاً لخطر تھریبھ من قبل  الحاجزة
ن من بإخفائھ أو بالتصرف فیھ تصرفا یؤدي إلى عدم تمكن الدائ

".استیفاء حقھ



لعام فالحجز التحفظي مجرد وسیلةٍ وقتیةٍ للمحافظة على الضمان ا•
لمدین المقرر للدائن على أموال مدینھ، تستھدف عدم نفاذ تصرفات ا
ید حق بالنسبة للأموال محل الحجز في مواجھة الدائن، فضلاً عن تقی

.المدین في استعمال ھذه الأموال واستغلالھا
 للتنفیذ، ولا یشترط أن یكون بید طالب الحجز التحفظي حكماً قابلاً    •

كذا لھ كما لھ التقدم لطلبھ مباشرة قبل إقامة الدعوى في أصل الحق و
ل الدعوى التقدم حال نظر النزاع ولكن یشترط في حال تقدم بالحجز قب

ز أن یتقدم بالدعوى خلال عشرة أیام من تاریخ صدور الأمر بالحج
 ً .التحفظي وإلا عدَُّ الحجز ملغیا

•  



ویعد استجابة المحكمة المختصة من عدمھ لطلب الحجز •
ھل التحفظي وفقا لأحكام القضاء المستعجل من حیث الم

مة والمواعید، ومن حیث تنفیذ الأمر بعد صدوره من المحك
المختصة دون ارتباط ذلك بتأیید محكمة الاستئناف 

.المختصة



الفرق بین الحجز التحفظي والحجز التنفیذي
ھدف یشترك الحجز التحفظي مع الحجز التنفیذي بكون كل منھما ی•

في  إلى منع تصرف المحجوز علیھ من التصرف بأملاكھ، ویفترقان
أمور منھا

جراءات الحجز التحفظي یكون قبل ثبوت الحق فلا یلزم لاتخاذ إ .1•
نما الحجز الحجز التحفظي أن یكون بید طالب الحجز سند تنفیذي، بی

.التنفیذي لا یكون إلا تنفیذا لحق ثابت
محقق یكفي أن یكون دین الحاجز في الحجز التحفظي حال الأداء و .2•

ضاء الوجود، ولا یلزم أن یكون معین المقدار على أن یقدر بحكم الق
نفیذي بعد إجراء الحجز، بینما یشترط في الحق الذي یتم الحجز الت
.اقتضاء لھ أن یكون حال الأداء محقق الوجود ومعین المقدار



ما التحفظي من اختصاص الجھة ناظرة الدعوى الأصلیة، أالحجز 3•
.الحجز التنفیذي فھو من اختصاص قاضي التنفیذ

ھریب الحجز التحفظي إجراء احترازي یقصد منھ التوثق من عدم ت .4•
بین المدعى علیھ لأموالھ وتصرفھ بھا تصرفا یحول بین المدعي و

وصول الحق إلیھ كمن یدعي أرضا معینة أو یخاف ھروب المدعى 
جوز علیھ بنفسھ ومالھ، أما الحجز التنفیذي فالھدف منھ بیع المح

.واستیفاء المبلغ المحكوم بھ من قیمتھ



•  الحجز التحفظي لا یلزم منھ التصرف بالمحجوز بالبیع .5
من تھرب  الاستیثاقونحوه حیث قد یزول الھدف منھ وھو 

ھي المدعى علیھ وتصرفھ بأموالھ، بینما الحجز التنفیذي ینت
غالبا ببیع المحجوز ما لم یقم المحكوم علیھ بالسداد الكامل



حالات إیقاع الحجز التحفظي

ال أتاح النظام للدائن طلب إیقاع الحجز التحفظي على أمو•
مدینھ متى خشي فوات حقھ في حالات ھي

مدعي إذا لم یكن للمدین محل إقامة ثابت في المملكة، فیجوز لل   -1•
یقاع إ -التي یقع المدعي في نطاق اختصاصھا-أن یطلب من المحكمة 

حكم الحجز على أموالھ لضمان استقراره وعدم اختفائھ بعد صدور ال
.بثبوت الحق المدعى بھ

یبھا، إذا خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدین أو تھر   -2•
ھ، أو أو خشي فوات حقھ إذا لم تحجز، كأن شرع المدین ببیع عقارات

.نقل ملكیة سیاراتھ ومحلاتھ التجاریة ونحو ذلك



.تحقةالمنقولات والثمار التي في العقار المؤجرة ضمانا للأجور المس•
 إذا كان الدائن یدعي ملكَ منقولٍ، فلھ أن یطلب إیقاع الحجز   -4•

عاءه، التحفظي على من یحوزه متى كانت ھناك دلائل واضحة تؤید اد
ملكیة أو مستندات تثبت استحقاق طالب الحجز ب  كعقد شراء أو شھود

.وابالمنقول والذي بید الغیر كالسیارات والمعدات والبضائع والد
ة والسلطة التقدیریة في إثبات موجب الحجز التحفظي للجھ   •

المختصة بنظر الدعوى الأصلیة وھي المختصة بإیقاع الحجز 
الذي  التحفظي من عدمھ، بعد طلب الضمانات الكافیة؛ لجبر الضرر

الب قد یحصل على المحجوز علیھ تحفظیا بسبب عدم صحة ادعاء ط
الحجز





١٢

قسم الأنظمة 
التنفیذ القضائي

أحمد الطویان. د



:عناصر اللقاء السابق
:أنواع محل التنفیذ

النوع الأول الأموال   
:وتنقسم الأموال محل التنفیذ إلى قسمین

الأموال الخاصة بالمدین: القسم الأول   
دیون المدین لدى الآخرین: القسم الثاني

:یستثنى من التنفیذ علیھا ما یلي
ممتلكات الدولة التي تنفرد بملكیتھا :أولا
سكن المدین ومن تثبت إعالة المدین لھم شرعاً  :ثانیا
وسیلة نقل المدین ومن ثبت إعالة المدین لھم شرعاً  :ثالثا

راتب المدین وأجره :رابعا 
ما یلزم المدین لمزاولة مھنتھ أو حرفتھ بنفسھ :خامسا
مستلزمات المدین الشخصیة: سادسا
-

- -

-  



دیون المدین لدى الآخرین: القسم الثاني•
لیھ فكل ما للمدین لدى الغیر ھي محل صالح للتنفیذ ع  •

 بشروط معینة، ویسمى المحجوز لدیھ، سواء كانت تلك
الدیون حالة أو مؤجلة أو معلقة على شرط، أو أموال أو 
أعیان منقولة في ید الغیر، وسواء كان مدینوه أفراداً أم 

 مؤسسات أم شركات أم جھات حكومیة ومنشآت مالیة



:النوع الثاني من أنواع محل التنفیذ•
:التصرفات البدنیة  •
اً عن وذلك فیما إذا كان محل التنفیذ فعلا معیناً أو امتناع  •

ي ھذه فعل معین، سواء بنفسھ أو بتكلیف غیره، ویدخل ف
ن تنفیذه التصرفات كل فعل أو امتناع عن فعل لا یستعاض ع

 .بالتنفیذ على المال



إجراءات التنفیذ القضائي: القسم الثاني•
مقدمات وطرق التنفیذ القضائي: الفصل الأول•
إجراءات الحجز القضائي: الفصل الثاني•
إجراءات البیع القضائي: الفصل الثالث•
توزیع حصیلة التنفیذ: الفصل الرابع•



إجراءات التنفیذ القضائي

منع القاضي المدین أو من تحت یده شيء من أموال المدین من •
التصرف في المال كلھ أو بعضھ

 فھو ما یقوم بھ القاضي من إجراء احتیاطي یھدف لمنع المدین من•
.التصرف في مالھ المحجوز بما یضر بحق المحجوز لھ

	–ة قیام المحكمة المختصة بنظر موضوع الدعوى الأصلی" :وقیل ھو•
بوضع مال المدین تحت تصرف المحكمة  -أثناء نظر الدعوى

المدین  لیس بقصد بیعھ وإنما تفادیاً لخطر تھریبھ من قبل  الحاجزة
ن من بإخفائھ أو بالتصرف فیھ تصرفا یؤدي إلى عدم تمكن الدائ

".استیفاء حقھ



لعام فالحجز التحفظي مجرد وسیلةٍ وقتیةٍ للمحافظة على الضمان ا•
لمدین المقرر للدائن على أموال مدینھ، تستھدف عدم نفاذ تصرفات ا
ید حق بالنسبة للأموال محل الحجز في مواجھة الدائن، فضلاً عن تقی

.المدین في استعمال ھذه الأموال واستغلالھا
 للتنفیذ، ولا یشترط أن یكون بید طالب الحجز التحفظي حكماً قابلاً    •

كذا لھ كما لھ التقدم لطلبھ مباشرة قبل إقامة الدعوى في أصل الحق و
ل الدعوى التقدم حال نظر النزاع ولكن یشترط في حال تقدم بالحجز قب

ز أن یتقدم بالدعوى خلال عشرة أیام من تاریخ صدور الأمر بالحج
 ً .التحفظي وإلا عدَُّ الحجز ملغیا

•  



ویعد استجابة المحكمة المختصة من عدمھ لطلب الحجز •
ھل التحفظي وفقا لأحكام القضاء المستعجل من حیث الم

مة والمواعید، ومن حیث تنفیذ الأمر بعد صدوره من المحك
المختصة دون ارتباط ذلك بتأیید محكمة الاستئناف 

.المختصة



الفرق بین الحجز التحفظي والحجز التنفیذي
ھدف یشترك الحجز التحفظي مع الحجز التنفیذي بكون كل منھما ی•

في  إلى منع تصرف المحجوز علیھ من التصرف بأملاكھ، ویفترقان
أمور منھا

جراءات الحجز التحفظي یكون قبل ثبوت الحق فلا یلزم لاتخاذ إ .1•
نما الحجز الحجز التحفظي أن یكون بید طالب الحجز سند تنفیذي، بی

.التنفیذي لا یكون إلا تنفیذا لحق ثابت
محقق یكفي أن یكون دین الحاجز في الحجز التحفظي حال الأداء و .2•

ضاء الوجود، ولا یلزم أن یكون معین المقدار على أن یقدر بحكم الق
نفیذي بعد إجراء الحجز، بینما یشترط في الحق الذي یتم الحجز الت
.اقتضاء لھ أن یكون حال الأداء محقق الوجود ومعین المقدار



ما التحفظي من اختصاص الجھة ناظرة الدعوى الأصلیة، أالحجز 3•
.الحجز التنفیذي فھو من اختصاص قاضي التنفیذ

ھریب الحجز التحفظي إجراء احترازي یقصد منھ التوثق من عدم ت .4•
بین المدعى علیھ لأموالھ وتصرفھ بھا تصرفا یحول بین المدعي و

وصول الحق إلیھ كمن یدعي أرضا معینة أو یخاف ھروب المدعى 
جوز علیھ بنفسھ ومالھ، أما الحجز التنفیذي فالھدف منھ بیع المح

.واستیفاء المبلغ المحكوم بھ من قیمتھ



•  الحجز التحفظي لا یلزم منھ التصرف بالمحجوز بالبیع .5
من تھرب  الاستیثاقونحوه حیث قد یزول الھدف منھ وھو 

ھي المدعى علیھ وتصرفھ بأموالھ، بینما الحجز التنفیذي ینت
غالبا ببیع المحجوز ما لم یقم المحكوم علیھ بالسداد الكامل



حالات إیقاع الحجز التحفظي

ال أتاح النظام للدائن طلب إیقاع الحجز التحفظي على أمو•
مدینھ متى خشي فوات حقھ في حالات ھي

مدعي إذا لم یكن للمدین محل إقامة ثابت في المملكة، فیجوز لل   -1•
یقاع إ -التي یقع المدعي في نطاق اختصاصھا-أن یطلب من المحكمة 

حكم الحجز على أموالھ لضمان استقراره وعدم اختفائھ بعد صدور ال
.بثبوت الحق المدعى بھ

یبھا، إذا خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدین أو تھر   -2•
ھ، أو أو خشي فوات حقھ إذا لم تحجز، كأن شرع المدین ببیع عقارات

.نقل ملكیة سیاراتھ ومحلاتھ التجاریة ونحو ذلك



.تحقةالمنقولات والثمار التي في العقار المؤجرة ضمانا للأجور المس•
 إذا كان الدائن یدعي ملكَ منقولٍ، فلھ أن یطلب إیقاع الحجز   -4•

عاءه، التحفظي على من یحوزه متى كانت ھناك دلائل واضحة تؤید اد
ملكیة أو مستندات تثبت استحقاق طالب الحجز ب  كعقد شراء أو شھود

.وابالمنقول والذي بید الغیر كالسیارات والمعدات والبضائع والد
ة والسلطة التقدیریة في إثبات موجب الحجز التحفظي للجھ   •

المختصة بنظر الدعوى الأصلیة وھي المختصة بإیقاع الحجز 
الذي  التحفظي من عدمھ، بعد طلب الضمانات الكافیة؛ لجبر الضرر

الب قد یحصل على المحجوز علیھ تحفظیا بسبب عدم صحة ادعاء ط
الحجز





١٣

قسم الأنظمة 
التنفیذ القضائي

أحمد الطویان. د



:عناصر اللقاء السابق
:أنواع محل التنفیذ

النوع الأول الأموال   
:وتنقسم الأموال محل التنفیذ إلى قسمین

الأموال الخاصة بالمدین: القسم الأول   
دیون المدین لدى الآخرین: القسم الثاني

:یستثنى من التنفیذ علیھا ما یلي
ممتلكات الدولة التي تنفرد بملكیتھا :أولا
سكن المدین ومن تثبت إعالة المدین لھم شرعاً  :ثانیا
وسیلة نقل المدین ومن ثبت إعالة المدین لھم شرعاً  :ثالثا

راتب المدین وأجره :رابعا 
ما یلزم المدین لمزاولة مھنتھ أو حرفتھ بنفسھ :خامسا
مستلزمات المدین الشخصیة: سادسا
-

- -

-  



إجراءات التنفیذ القضائي: القسم الثاني•
مقدمات وطرق التنفیذ القضائي: الفصل الأول•
إجراءات الحجز القضائي: الفصل الثاني•
إجراءات البیع القضائي: الفصل الثالث•
توزیع حصیلة التنفیذ: الفصل الرابع•



إجراءات التنفیذ القضائي

منع القاضي المدین أو من تحت یده شيء من أموال المدین من •
التصرف في المال كلھ أو بعضھ

 فھو ما یقوم بھ القاضي من إجراء احتیاطي یھدف لمنع المدین من•
.التصرف في مالھ المحجوز بما یضر بحق المحجوز لھ

لعام فالحجز التحفظي مجرد وسیلةٍ وقتیةٍ للمحافظة على الضمان ا•
لمدین المقرر للدائن على أموال مدینھ، تستھدف عدم نفاذ تصرفات ا
ید حق بالنسبة للأموال محل الحجز في مواجھة الدائن، فضلاً عن تقی

.المدین في استعمال ھذه الأموال واستغلالھا



الفرق بین الحجز التحفظي والحجز التنفیذي
ھدف یشترك الحجز التحفظي مع الحجز التنفیذي بكون كل منھما ی•

في  إلى منع تصرف المحجوز علیھ من التصرف بأملاكھ، ویفترقان
أمور منھا

جراءات الحجز التحفظي یكون قبل ثبوت الحق فلا یلزم لاتخاذ إ .1•
نما الحجز الحجز التحفظي أن یكون بید طالب الحجز سند تنفیذي، بی

.التنفیذي لا یكون إلا تنفیذا لحق ثابت
محقق یكفي أن یكون دین الحاجز في الحجز التحفظي حال الأداء و .2•

ضاء الوجود، ولا یلزم أن یكون معین المقدار على أن یقدر بحكم الق
نفیذي بعد إجراء الحجز، بینما یشترط في الحق الذي یتم الحجز الت
.اقتضاء لھ أن یكون حال الأداء محقق الوجود ومعین المقدار



ما التحفظي من اختصاص الجھة ناظرة الدعوى الأصلیة، أالحجز 3•
.الحجز التنفیذي فھو من اختصاص قاضي التنفیذ

ھریب الحجز التحفظي إجراء احترازي یقصد منھ التوثق من عدم ت .4•
بین المدعى علیھ لأموالھ وتصرفھ بھا تصرفا یحول بین المدعي و

وصول الحق إلیھ كمن یدعي أرضا معینة أو یخاف ھروب المدعى 
جوز علیھ بنفسھ ومالھ، أما الحجز التنفیذي فالھدف منھ بیع المح

.واستیفاء المبلغ المحكوم بھ من قیمتھ



•  الحجز التحفظي لا یلزم منھ التصرف بالمحجوز بالبیع .5
من تھرب  الاستیثاقونحوه حیث قد یزول الھدف منھ وھو 

ھي المدعى علیھ وتصرفھ بأموالھ، بینما الحجز التنفیذي ینت
غالبا ببیع المحجوز ما لم یقم المحكوم علیھ بالسداد الكامل



حالات إیقاع الحجز التحفظي

ال أتاح النظام للدائن طلب إیقاع الحجز التحفظي على أمو•
مدینھ متى خشي فوات حقھ في حالات ھي

مدعي إذا لم یكن للمدین محل إقامة ثابت في المملكة، فیجوز لل   -1•
یقاع إ -التي یقع المدعي في نطاق اختصاصھا-أن یطلب من المحكمة 

حكم الحجز على أموالھ لضمان استقراره وعدم اختفائھ بعد صدور ال
.بثبوت الحق المدعى بھ

یبھا، إذا خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدین أو تھر   -2•
ھ، أو أو خشي فوات حقھ إذا لم تحجز، كأن شرع المدین ببیع عقارات

.نقل ملكیة سیاراتھ ومحلاتھ التجاریة ونحو ذلك



.تحقةالمنقولات والثمار التي في العقار المؤجرة ضمانا للأجور المس•
 إذا كان الدائن یدعي ملكَ منقولٍ، فلھ أن یطلب إیقاع الحجز   -4•

عاءه، التحفظي على من یحوزه متى كانت ھناك دلائل واضحة تؤید اد
ملكیة أو مستندات تثبت استحقاق طالب الحجز ب  كعقد شراء أو شھود

.وابالمنقول والذي بید الغیر كالسیارات والمعدات والبضائع والد
•  



:شروط إیقاع الحجز التحفظي
.أن یكون بدین حال الأداء   -1•
.أن یكون بدین ظاھر الوجود   -2•
.أن یكون بطلب صاحب الحق   -3•
أن یقدم للجھة المختصة بنظر الدعوى إن كانت    -4•

.الدعوى مرفوعة
لما قد  أن یقدم طالب الحجز كفیلا ملیئا أو ضمانا كافیا   -5•

.یترتب على الحجز من ضرر
ر من ألا یترتب على إیقاع الحجز التحفظي ضرر أكب   -6•

عدم إیقاعھ



ضمانات الحجز التحفظي

یجب على طالب الحجز أن یقدم إلى الجھة المختصة أحد •
الضمانین التالیین

 إقرار خطي موثق یتضمن قیام مليء بكفالة طالب   -1•
علیھ  الحجز التحفظي في كل ما یلزمھ من تعویض للمحجوز

.تحفظیا إذا تبین عدم أحقیة الحجز
 تقدیم ضمان مالي أو عیني كعقار أو سندات أو خطاب   -2•

وز ضمان بنكي یمكن الاستعاضة منھ في تعویض المحج
 علیھ



انتھاء الحجز التحفظي

بوت في حالة ث :تحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفیذي   -•
ل الحق المدعى بھ من قبل المدعي ضد المدعى علیھ یتحو

ي فلا الحجز التحفظي على أموال المحكوم علیھ لحجز تنفیذ
ث یصح رفع الحجز عنھ وعلى ناظر الحجز التحفظي بع

یذي على المعاملة لقاضي التنفیذ لإكمال إجراءات الحجز التنف
المال المحجوز



:إلغاء الحجز التحفظي •
:الحجز التحفظي في حالات منھا یلتغي•
صدور حكم بعدم ثبوت الحق المدعى بھ والذي أوقع الحجز    -1•

.التحفظي حمایة لھ
طلب المدعي رفع الحجز التحفظي عن المال المحجوز على    -2•

.المدعى علیھ
.ظھور أمارات كذب المدعي   -3•
.ثبوت تضرر المحجوز علیھ ضررا جسیما   -4•
ز بما إذا كان الحجز التحفظي قبل رفع الدعوى ولم یتقدم الحاج   -5•

 یثبت رفعھ للدعوى أمام الجھة المختصة خلال المھلة المحددة
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التنفیذ القضائي
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:عناصر اللقاء السابق
:أنواع محل التنفیذ

النوع الأول الأموال   
:وتنقسم الأموال محل التنفیذ إلى قسمین

الأموال الخاصة بالمدین: القسم الأول   
دیون المدین لدى الآخرین: القسم الثاني

:یستثنى من التنفیذ علیھا ما یلي
ممتلكات الدولة التي تنفرد بملكیتھا :أولا
سكن المدین ومن تثبت إعالة المدین لھم شرعاً  :ثانیا
وسیلة نقل المدین ومن ثبت إعالة المدین لھم شرعاً  :ثالثا

راتب المدین وأجره :رابعا 
ما یلزم المدین لمزاولة مھنتھ أو حرفتھ بنفسھ :خامسا
مستلزمات المدین الشخصیة: سادسا
-

- -

-  



إجراءات التنفیذ القضائي: القسم الثاني•
مقدمات وطرق التنفیذ القضائي: الفصل الأول•
إجراءات الحجز القضائي: الفصل الثاني•
إجراءات البیع القضائي: الفصل الثالث•
توزیع حصیلة التنفیذ: الفصل الرابع•



إجراءات التنفیذ القضائي

منع القاضي المدین أو من تحت یده شيء من أموال المدین من •
التصرف في المال كلھ أو بعضھ

 فھو ما یقوم بھ القاضي من إجراء احتیاطي یھدف لمنع المدین من•
.التصرف في مالھ المحجوز بما یضر بحق المحجوز لھ

لعام فالحجز التحفظي مجرد وسیلةٍ وقتیةٍ للمحافظة على الضمان ا•
لمدین المقرر للدائن على أموال مدینھ، تستھدف عدم نفاذ تصرفات ا
ید حق بالنسبة للأموال محل الحجز في مواجھة الدائن، فضلاً عن تقی

.المدین في استعمال ھذه الأموال واستغلالھا



الفرق بین الحجز التحفظي والحجز التنفیذي
ھدف یشترك الحجز التحفظي مع الحجز التنفیذي بكون كل منھما ی•

في  إلى منع تصرف المحجوز علیھ من التصرف بأملاكھ، ویفترقان
أمور منھا

جراءات الحجز التحفظي یكون قبل ثبوت الحق فلا یلزم لاتخاذ إ .1•
نما الحجز الحجز التحفظي أن یكون بید طالب الحجز سند تنفیذي، بی

.التنفیذي لا یكون إلا تنفیذا لحق ثابت
محقق یكفي أن یكون دین الحاجز في الحجز التحفظي حال الأداء و .2•

ضاء الوجود، ولا یلزم أن یكون معین المقدار على أن یقدر بحكم الق
نفیذي بعد إجراء الحجز، بینما یشترط في الحق الذي یتم الحجز الت
.اقتضاء لھ أن یكون حال الأداء محقق الوجود ومعین المقدار



ما التحفظي من اختصاص الجھة ناظرة الدعوى الأصلیة، أالحجز 3•
.الحجز التنفیذي فھو من اختصاص قاضي التنفیذ

ھریب الحجز التحفظي إجراء احترازي یقصد منھ التوثق من عدم ت .4•
بین المدعى علیھ لأموالھ وتصرفھ بھا تصرفا یحول بین المدعي و

وصول الحق إلیھ كمن یدعي أرضا معینة أو یخاف ھروب المدعى 
جوز علیھ بنفسھ ومالھ، أما الحجز التنفیذي فالھدف منھ بیع المح

.واستیفاء المبلغ المحكوم بھ من قیمتھ



•  الحجز التحفظي لا یلزم منھ التصرف بالمحجوز بالبیع .5
من تھرب  الاستیثاقونحوه حیث قد یزول الھدف منھ وھو 

ھي المدعى علیھ وتصرفھ بأموالھ، بینما الحجز التنفیذي ینت
غالبا ببیع المحجوز ما لم یقم المحكوم علیھ بالسداد الكامل



حالات إیقاع الحجز التحفظي

ال أتاح النظام للدائن طلب إیقاع الحجز التحفظي على أمو•
مدینھ متى خشي فوات حقھ في حالات ھي

مدعي إذا لم یكن للمدین محل إقامة ثابت في المملكة، فیجوز لل   -1•
یقاع إ -التي یقع المدعي في نطاق اختصاصھا-أن یطلب من المحكمة 

حكم الحجز على أموالھ لضمان استقراره وعدم اختفائھ بعد صدور ال
.بثبوت الحق المدعى بھ

یبھا، إذا خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدین أو تھر   -2•
ھ، أو أو خشي فوات حقھ إذا لم تحجز، كأن شرع المدین ببیع عقارات

.نقل ملكیة سیاراتھ ومحلاتھ التجاریة ونحو ذلك



.تحقةالمنقولات والثمار التي في العقار المؤجرة ضمانا للأجور المس•
 إذا كان الدائن یدعي ملكَ منقولٍ، فلھ أن یطلب إیقاع الحجز   -4•

عاءه، التحفظي على من یحوزه متى كانت ھناك دلائل واضحة تؤید اد
ملكیة أو مستندات تثبت استحقاق طالب الحجز ب  كعقد شراء أو شھود

.وابالمنقول والذي بید الغیر كالسیارات والمعدات والبضائع والد
•  



:شروط إیقاع الحجز التحفظي
.أن یكون بدین حال الأداء   -1•
.أن یكون بدین ظاھر الوجود   -2•
.أن یكون بطلب صاحب الحق   -3•
أن یقدم للجھة المختصة بنظر الدعوى إن كانت    -4•

.الدعوى مرفوعة
لما قد  أن یقدم طالب الحجز كفیلا ملیئا أو ضمانا كافیا   -5•

.یترتب على الحجز من ضرر
ر من ألا یترتب على إیقاع الحجز التحفظي ضرر أكب   -6•

عدم إیقاعھ



ضمانات الحجز التحفظي

یجب على طالب الحجز أن یقدم إلى الجھة المختصة أحد •
الضمانین التالیین

 إقرار خطي موثق یتضمن قیام مليء بكفالة طالب   -1•
علیھ  الحجز التحفظي في كل ما یلزمھ من تعویض للمحجوز

.تحفظیا إذا تبین عدم أحقیة الحجز
 تقدیم ضمان مالي أو عیني كعقار أو سندات أو خطاب   -2•

وز ضمان بنكي یمكن الاستعاضة منھ في تعویض المحج
 علیھ



انتھاء الحجز التحفظي

بوت في حالة ث :تحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفیذي   -•
ل الحق المدعى بھ من قبل المدعي ضد المدعى علیھ یتحو

ي فلا الحجز التحفظي على أموال المحكوم علیھ لحجز تنفیذ
ث یصح رفع الحجز عنھ وعلى ناظر الحجز التحفظي بع

یذي على المعاملة لقاضي التنفیذ لإكمال إجراءات الحجز التنف
المال المحجوز



:إلغاء الحجز التحفظي •
:الحجز التحفظي في حالات منھا یلتغي•
صدور حكم بعدم ثبوت الحق المدعى بھ والذي أوقع الحجز    -1•

.التحفظي حمایة لھ
طلب المدعي رفع الحجز التحفظي عن المال المحجوز على    -2•

.المدعى علیھ
.ظھور أمارات كذب المدعي   -3•
.ثبوت تضرر المحجوز علیھ ضررا جسیما   -4•
ز بما إذا كان الحجز التحفظي قبل رفع الدعوى ولم یتقدم الحاج   -5•

 یثبت رفعھ للدعوى أمام الجھة المختصة خلال المھلة المحددة
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:عناصر اللقاء السابق

- القضائيالتنفیذ إجراءات  - 
- منع القاضي المدین أو من تحت یده شيء من أموال المدین من (

)بعضھالتصرف في المال كلھ أو 

- التنفیذيالفرق بین الحجز التحفظي والحجز  -
- یشترك الحجز التحفظي مع الحجز التنفیذي بكون كل منھما یھدف 

إلى منع تصرف المحجوز علیھ من التصرف بأملاكھ، ویفترقان في 
عدیدةأمور 

-

- -

-  



التحفظيحالات إیقاع الحجز •
ال أتاح النظام للدائن طلب إیقاع الحجز التحفظي على أمو•

مدینھ متى خشي فوات حقھ في حالات ھي
مدعي إذا لم یكن للمدین محل إقامة ثابت في المملكة، فیجوز لل   -1•

یقاع إ -التي یقع المدعي في نطاق اختصاصھا-أن یطلب من المحكمة 
حكم الحجز على أموالھ لضمان استقراره وعدم اختفائھ بعد صدور ال

.بثبوت الحق المدعى بھ
یبھا، إذا خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدین أو تھر   -2•

ھ، أو أو خشي فوات حقھ إذا لم تحجز، كأن شرع المدین ببیع عقارات
.نقل ملكیة سیاراتھ ومحلاتھ التجاریة ونحو ذلك



•- والثمار التي في العقار المؤجرة ضمانا المنقولات 	3
.للأجور المستحقة

 إذا كان الدائن یدعي ملكَ منقولٍ، فلھ أن یطلب إیقاع   -4•
الحجز التحفظي على من یحوزه متى كانت ھناك دلائل 

بت أو مستندات تث  واضحة تؤید ادعاءه، كعقد شراء أو شھود
ر استحقاق طالب الحجز بملكیة المنقول والذي بید الغی

.كالسیارات والمعدات والبضائع والدواب



.تحقةالمنقولات والثمار التي في العقار المؤجرة ضمانا للأجور المس•
 إذا كان الدائن یدعي ملكَ منقولٍ، فلھ أن یطلب إیقاع الحجز   -4•

عاءه، التحفظي على من یحوزه متى كانت ھناك دلائل واضحة تؤید اد
ملكیة أو مستندات تثبت استحقاق طالب الحجز ب  كعقد شراء أو شھود

.وابالمنقول والذي بید الغیر كالسیارات والمعدات والبضائع والد
•  



:شروط إیقاع الحجز التحفظي
.أن یكون بدین حال الأداء   -1•
.أن یكون بدین ظاھر الوجود   -2•
.أن یكون بطلب صاحب الحق   -3•
أن یقدم للجھة المختصة بنظر الدعوى إن كانت    -4•

.الدعوى مرفوعة
لما قد  أن یقدم طالب الحجز كفیلا ملیئا أو ضمانا كافیا   -5•

.یترتب على الحجز من ضرر
ر من ألا یترتب على إیقاع الحجز التحفظي ضرر أكب   -6•

عدم إیقاعھ



ضمانات الحجز التحفظي

یجب على طالب الحجز أن یقدم إلى الجھة المختصة أحد •
الضمانین التالیین

 إقرار خطي موثق یتضمن قیام مليء بكفالة طالب   -1•
علیھ  الحجز التحفظي في كل ما یلزمھ من تعویض للمحجوز

.تحفظیا إذا تبین عدم أحقیة الحجز
 تقدیم ضمان مالي أو عیني كعقار أو سندات أو خطاب   -2•

وز ضمان بنكي یمكن الاستعاضة منھ في تعویض المحج
 علیھ



انتھاء الحجز التحفظي

تنفیذيتحول الحجز التحفظي إلى حجز    -•
:إلغاء الحجز التحفظي•
عدیدةالحجز التحفظي في حالات  یلتغي•



إجراءات التنفیذ

:استصدار قرار التنفیذ: الإجراء الأول•
المتخذة  ببیان كیفیة رفع معاملة التنفیذ، والإجراءات 34جاءت المادة •

.فیھا من قبل دائرة التنفیذ المختصة 
في أغلب المحاكم التقدیم (تقدیم طلب تنفیذ : الخطوة الأولى•

)الكتروني
ب التنفیذ فلا یتم قبول طلب تنفیذ مستند تنفیذي إلا بطلب من طال•

أصالة أو وكالة أو ولایة أو نظارة ویكون ھذا الطلب وفق نموذج 
یذ وھي أعدتھ وزارة العدل ویتضمن المعلومات الكافیة عن طلب التنف

فیذمحل التن -مستند التنفیذ  -المنفذ ضده  -التنفیذ طالب :   



التنفیذيالتحقق من صحة السند : الخطوة الثانیة•
:والتحقق من السندات على نوعین•
سند التنفیذي یتحقق قاضي التنفیذ من وجود الصیغة التنفیذیة على ال •

من ھذا النظام ) التاسعة(من المادة ) 3، 2، 1(الوارد في الفقرات 
الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم، أحكام : وھي

ھا الجھات المحكمین المذیلة بأمر التنفیذ، محاضر الصلح التي تصدر
اج بأن تذیل التنفیذیة ولا تحت الصیغیةالمخولة، فالتحقق ھنا من وجود 

.بختم الصیغة التنفیذیة
صلي ولابد من إرفاق صورة من السند التنفیذي مع إحضار السند الأ•

. للمطابقة علیھ من قبل موظف دائرة التنفیذ المختصة



تنفیذ من فیما عدا ما ذكر في الفقرة السابقة یتحقق قاضي ال•
، 6، 5، 4( المذكورة في الفقرات -استیفاء السندات التنفیذیة 

م الشروط النظامیة، ویضع خات -) التاسعة(من المادة ) 8، 7
ناً باسم قاضي مقرو) سند للتنفیذ(التنفیذ علیھا، متضمناً عبارة 
.التنفیذ ، ومحكمتھ، وتوقیعھ



مقدار حال لا یجوز التنفیذ الجبري إلا بسند تنفیذي لحق محدد ال :المادة التاسعة•
:الأداء، والسندات التنفیذیة ھي 

.، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكمالأحكام•
.أحكام المحكمین المذیلة بأمر التنفیذ وفقاً لنظام التحكیم•
محاضر الصلح التي تصدرھا الجھات المخولة بذلك أو التي تصدق علیھا •

.المحاكم
.الأوراق التجاریة•
.العقود والمحررات الموثقة•
 الأحكام ، والأوامر القضائیة، وأحكام المحكمین، والمحررات الموثقة الصادرة•

.في بلد أجنبي
.محتواھا كلیاً أو جزئیاً  الاوراق العادیة التي یقر باستحقاق •
.العقود والأوراق الأخرى التي لھا قوة سند التنفیذ بموجب نظام•



ذیل بختم ات التنفیذیة الغیر قضائیة ھي التي تحتاج ان توالمستند•
:الصیغة التنفیذیة ھي 

.الأوراق التجاریة•
.العقود والمحررات الموثقة•
الأحكام والأوامر القضائیة وأحكام المحكمین والمحررات الموثقة •

.الصادرة في بلد أجنبي
.الأوراق العادیة التي یقر باستحقاق محتواھا كلیا أو جزئیا•
.مالعقود والأوراق الأخرى التي لھا قوة سند التنفیذ بموجب نظا•
رعیة والنظامیة فیقوم قاضي التنفیذ بالتحقق من استیفائھا للشروط الش•

ة التنفیذیة بعبارة حتى تكون سندا معتبرا للتنفیذ ثم یختم علیھا بالصیغ
.مذیلا باسم القاضي وتوقیعھ" سند للتنفیذ"



إصدار قرار التنفیذ وتبلیغھ للمدین: الخطوة الثالثة

• فق یصدر قاضي التنفیذ فورًا أمرًا بالتنفیذ إلى المدین وتر
 نسخة من السند التنفیذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتھا
ئحة، للأصل، ویبلغ المدین وفق أحكام التبلیغ التي تحددھا اللا

فإن تعذر إبلاغ المدین خلال عشرین یومًا  من تاریخ صدور 
أمر التنفیذ ؛ أمر قاضي التنفیذ بنشر الإبلاغ فورًا في 

الصحیفة الیومیة الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة، 
وتستوفى من المدین نفقة الإعلان مع استیفاء الحق



غ المنفذ ضده إذاً فقاضي التنفیذ یقوم بإصدار أمر التنفیذ بإبلا•
قا لأحكام بواقعة التنفیذ ویرفق لھ صورة من سند التنفیذ وف

التبلیغ سواء كان بواسطة طالب التنفیذ أو من خلال 
.محضري الخصوم 

ین وزارة وفي حال تعذر معرفة مكان المدین ، فیتم التنسیق ب•
العدل، والجھات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوین 

.الأشخاص الذین لا یعرف لھم محل إقامة
 إذا تعذر إبلاغھ عن طریق الجھات الرسمیة ومضى عشرون•

نشر أمر یوما ولم یتم التمكن من إبلاغھ، یأمر قاضي التنفیذ ب
لتنفیذالإبلاغ في الصحیفة الأوسع انتشارا في بلد دائرة ا



منفذ ضده في حالة رفض التبلیغ فیعتبر متبلغاً، وإذا كان ال•
لاغھ عن خارج المملكة أضیفت لتلك المدة ستون یوما لیتم إب

 طریق وزارة الخارجیة ویتحمل المدین مصاریف الجریدة
.الرسمیة

نفذ وبعد مضي خمسة أیام من تاریخ الإبلاغ بأن استلم الم•
اریخ ضده البلاغ شخصیا ولو في غیر محل إقامتھ ، أو من ت

افة الإعلان ، ولم ینفذ المدین جاز لقاضي التنفیذ اتخاذ ك
. ربعینالإجراءات التنفیذیة في الواردة في المادة السادسة والأ

.وسوف یتم الحدیث عنھا





١٥

قسم الأنظمة 
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:عناصر اللقاء السابق

- القضائيالتنفیذ إجراءات  - 
- منع القاضي المدین أو من تحت یده شيء من أموال المدین من (

)بعضھالتصرف في المال كلھ أو 

- التنفیذيالفرق بین الحجز التحفظي والحجز  -
- یشترك الحجز التحفظي مع الحجز التنفیذي بكون كل منھما یھدف 

إلى منع تصرف المحجوز علیھ من التصرف بأملاكھ، ویفترقان في 
عدیدةأمور 

-

- -

-  



التنفیذإجراءات •
التنفیذاستصدار قرار : الإجراء الأول•
تقدیم في أغلب المحاكم ال(تقدیم طلب تنفیذ : الخطوة الأولى•

)الكتروني
التحقق من صحة السند التنفیذي: الخطوة الثانیة•
:والتحقق من السندات على نوعین•
سند التنفیذي یتحقق قاضي التنفیذ من وجود الصیغة التنفیذیة على ال •

من ھذا النظام ) التاسعة(من المادة ) 3، 2، 1(الوارد في الفقرات 
الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم، أحكام : وھي

ھا الجھات المحكمین المذیلة بأمر التنفیذ، محاضر الصلح التي تصدر
اج بأن تذیل التنفیذیة ولا تحت الصیغیةالمخولة، فالتحقق ھنا من وجود 

.بختم الصیغة التنفیذیة

• 



تنفیذ من فیما عدا ما ذكر في الفقرة السابقة یتحقق قاضي ال•
، 6، 5، 4( المذكورة في الفقرات -استیفاء السندات التنفیذیة 

م الشروط النظامیة، ویضع خات -) التاسعة(من المادة ) 8، 7
ناً باسم قاضي مقرو) سند للتنفیذ(التنفیذ علیھا، متضمناً عبارة 
التنفیذ ، ومحكمتھ، وتوقیعھ



م الصیغة التنفیذیة المستندات التنفیذیة الغیر قضائیة ھي التي تحتاج ان تذیل بختو•
:ھي 

.الأوراق التجاریة•
.العقود والمحررات الموثقة•
ي بلد الأحكام والأوامر القضائیة وأحكام المحكمین والمحررات الموثقة الصادرة ف•

.أجنبي
.الأوراق العادیة التي یقر باستحقاق محتواھا كلیا أو جزئیا•
.العقود والأوراق الأخرى التي لھا قوة سند التنفیذ بموجب نظام•
ظامیة حتى تكون فیقوم قاضي التنفیذ بالتحقق من استیفائھا للشروط الشرعیة والن•

مذیلا باسم " سند للتنفیذ"سندا معتبرا للتنفیذ ثم یختم علیھا بالصیغة التنفیذیة بعبارة 
.القاضي وتوقیعھ



إصدار قرار التنفیذ وتبلیغھ للمدین: الخطوة الثالثة

ن وترفق یصدر قاضي التنفیذ فورًا أمرًا بالتنفیذ إلى المدی•
ابقتھا نسخة من السند التنفیذي مختومة بخاتم المحكمة بمط

دھا اللائحة، للأصل، ویبلغ المدین وفق أحكام التبلیغ التي تحد
دور فإن تعذر إبلاغ المدین خلال عشرین یومًا  من تاریخ ص

ا في أمر التنفیذ ؛ أمر قاضي التنفیذ بنشر الإبلاغ فورً 
كمة، الصحیفة الیومیة الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المح

وتستوفى من المدین نفقة الإعلان مع استیفاء الحق



غ المنفذ ضده إذاً فقاضي التنفیذ یقوم بإصدار أمر التنفیذ بإبلا•
قا لأحكام بواقعة التنفیذ ویرفق لھ صورة من سند التنفیذ وف

التبلیغ سواء كان بواسطة طالب التنفیذ أو من خلال 
.محضري الخصوم 

ین وزارة وفي حال تعذر معرفة مكان المدین ، فیتم التنسیق ب•
العدل، والجھات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوین 

.الأشخاص الذین لا یعرف لھم محل إقامة
 إذا تعذر إبلاغھ عن طریق الجھات الرسمیة ومضى عشرون•

أمر نشر بقاضي التنفیذ یأمر یوما ولم یتم التمكن من إبلاغھ، 
لتنفیذاالإبلاغ في الصحیفة الأوسع انتشارا في بلد دائرة 



منفذ ضده في حالة رفض التبلیغ فیعتبر متبلغاً، وإذا كان ال•
لاغھ عن خارج المملكة أضیفت لتلك المدة ستون یوما لیتم إب

 طریق وزارة الخارجیة ویتحمل المدین مصاریف الجریدة
.الرسمیة

نفذ وبعد مضي خمسة أیام من تاریخ الإبلاغ بأن استلم الم•
اریخ ضده البلاغ شخصیا ولو في غیر محل إقامتھ ، أو من ت

افة الإعلان ، ولم ینفذ المدین جاز لقاضي التنفیذ اتخاذ ك
. ربعینالإجراءات التنفیذیة في الواردة في المادة السادسة والأ

.وسوف یتم الحدیث عنھا



الحجز التنفیذي على أموال المدین: الإجراء الثاني

استصدار قرار التنفیذ: الإجراء الأول•
.35الحجز على الأموال المنقولة كما بینتھ المادة : النوع الأول•
لى ھو الشيء الذي یمكن نقلھ من محل إلى آخر سواء بقي ع: المنقول •

.صورتھ وھیئتھ الأولى أم تغیرت صورتھ بالنقل والتحویل 
:الأموال المنقولة تنقسم إلى نوعین •
معدات مثل السیارات وال:الأموال المنقولة التي لھا تسجیل ملكیة . 1•

لتي تشرف الأجھزة الطبیة الكبیرة فیكون الحجز علیھا بالكتابة للجھة ا
.على تسجیل ملكیتھا بإیقاع الحجز علیھا 



لدواب مثل ا: الأموال المنقولة التي لیس لھا تسجیل ملكیة . •
قول بناء فھنا ینتقل مأمور التنفیذ إلى مكان المن. والبضائع

حجز ان على أمر قاضي التنفیذ لیحجز علیھا، ولا یتوقف ال
لم یكتمل في أیام العطلة الرسمیة لأنھ عمل یجب فیھ 

 الاتصال وعدم الانقطاع ، والمال لا ینقل من مكان حجزه الا
.ابي إذا وجدت مصلحة راجحة یقدرھا قاضي التنفیذ بأمر كت



المال الذي یحتاج لتقویم سعره: النوع الثاني
مًا معتمداً • ) رأو أكث(فیندب قاضي التنفیذ مع المأمور مقوِّ

یثبت تقویمھ مختصًا بتقویم المال المنفذ علیھ؛ لتقدیر قیمتھ ، و
ي الأموال في محضر الحجز تحت توقیعھ، ولقاضي التنفیذ ف
مھا، ما لم الیسیرة التي تحددھا اللائحة تكلیف المأمور بتقوی

.یتفق الدائن والمدین على قیمتھا
لمدین، بیان القیمة المستحقة للعین المملوكة ل: (التقویم ھو•

لتنفیذي التي تم الحجز علیھا لسداد دین علیھ ثابت بالسند ا
).وفقا لأسعار السوق في یوم التقویم



 یقوم القاضي بانتداب مقوم مكلف من وكالة وزارة العدل•
داد محضر لشؤون التنفیذ یقوم بتقویم المال والتمعن فیھ وإع

.بذلك ویتم التوقیع علیھ من المقوم ومأمور التنفیذ 
ر ولكن ھناك أموال یسیرة یتطلب تقویمھا خصم جزء مؤث•

لتنفیذ بنفسھ من قیمتھا فعندئذ یقوم قاضي التنفیذ بندب مأمور ا
:دون تكلیف مقوم یأخذ أجراً ومن تلك الأموال

.أثاث البیت المعتاد لمتوسطي الحال وما دونھ •
.واتالسیارات التي مضى على تصنیعھا أكثر من عشر سن•
.كاةبھائم الأنعام التي تتخذ للأكل أو للنسل دون نصاب ز•



مھا تقوییمكن وإذا كان المال المحجوز علیھ من المباني ولا •
الخبیر إلا بدخولھا، فلقاضي التنفیذ الإذن لمأمور التنفیذ و

لأمر بالتقویم دخول العقار ولو بواسطة الشرطة إذا تطلب ا
لف بھا ونفقات الخبیر یك. ذلك مثل امتناع المدین أو غیابھ 

المدین



العقار: النوع الثالث
یرة الحجز التنفیذي على العقار یعتبر من الوقائع الكب•

جاءت .والمتعددة لكون العقار من الأموال الظاھرة للمدین 
وھو  لتوضیح إیقاع الحجز التنفیذي على العقار 45المادة 

فیذ من منع مالك العقار من التصرف فیھ تمھیداً لبیعھ والتن
ذ بعد قیمتھ وذلك بإعداد محضر حجز من قبل قاضي التنفی
فیذ مضي خمسة أیام متتالیة لإبلاغ المنفذ ضده بأمر التن

ضر ویجوز إیقاع الحجز التنفیذي على العقار دون إعداد مح•
فیھ  وذلك في حالة الخشیة من القیام او الشروع  بالتصرف

.بما یمنع التنفیذ علیھ



إعلان الحجز التنفیذي: الإجراء الثالث

• یتم إعلان محضر : "بینت المادة الحادیة والأربعون بأنھ 
الحجز في موقع نشر بیانات التنفیذ خلال خمسة أیام من 

تاریخ الحجز، ویعد ھذا الإعلان إبلاغًا لجمیع من لھ عـلاقة 
بالمال المحجوز، ومع ذلك یجب على مأمور التنفیذ أن یبلغ 
المحجوز علیھ وكل من ظھر لقاضي التنفیذ أن لھ حقاً عینی�ا 
على المال المحجوز متى كان لھؤلاء عناوین معروفة لدى 

."قاضي التنفیذ



:بینت ھذه المادة الحكمة من ھذا الإعلان في أمرین ھما •
إبلاغ من لھ علاقة بالمال المحجوز ممن قد یتقدم : أولا•

 بدعوى استحقاق تجاه المال المحجوز كشریك أو مشتري
.سابق أو مرتھن 

قدموا إبلاغ جمیع دائنین مالك المال المحجوز لكي یت: ثانیا•
الحجز لیتم  بمستندات التنفیذ للدائرة التنفیذیة التي أصدرت

.إدخالھم في حصیلة التنفیذ 



الحراسة القضائیة: الإجراء الرابع

محجوز یكلف قاضي التنفیذ المحجوز علیھ، بحراسة المال ال•
اع عن تحت یده بشرط تقدیم ضمان، أو كفیل مليء بالامتن

 فإن رفض. التعرض للمال المحجوز بما قد یضر الدائن
یل؛ المحجوز علیھ الحراسة، أو تعذر تقدیم الضمان، أو الكف

.أمر قاضي التنفیذ بتعیین حارس مرخص لھ
ي بأنھ المقصود بالحراسة القضائیة كما عرفھ النظام السعود•

اضي وضع الأموال المتنازع علیھا تحت ید أمین یعینھ الق: (
) .إن لم یتفق على تعیینھ ذوو الشأن





١٦

قسم الأنظمة 
التنفیذ القضائي

أحمد الطویان. د



:عناصر اللقاء السابق

التنفیذإجراءات  
استصدار قرار التنفیذ: الأولالإجراء 

في أغلب المحاكم التقدیم (تقدیم طلب تنفیذ : الخطوة الأولى
)الكتروني

التنفیذيالتحقق من صحة السند : الخطوة الثانیة
إصدار قرار التنفیذ وتبلیغھ للمدین: الخطوة الثالثة

-

- -

-  



المدینالحجز التنفیذي على أموال : الإجراء الثاني•
دة الحجز على الأموال المنقولة كما بینتھ الما: النوع الأول•

35.
:الأموال المنقولة تنقسم إلى نوعین •
ارات مثل السی:الأموال المنقولة التي لھا تسجیل ملكیة . 1•

الكتابة والمعدات الأجھزة الطبیة الكبیرة فیكون الحجز علیھا ب
.ز علیھا للجھة التي تشرف على تسجیل ملكیتھا بإیقاع الحج



دواب مثل ال: الأموال المنقولة التي لیس لھا تسجیل ملكیة •
قول بناء فھنا ینتقل مأمور التنفیذ إلى مكان المن. والبضائع

علیھاعلى أمر قاضي التنفیذ لیحجز 

سعرهالمال الذي یحتاج لتقویم : النوع الثاني•
مًا معتمداً • ) رأو أكث(فیندب قاضي التنفیذ مع المأمور مقوِّ

مختصًا بتقویم المال المنفذ علیھ؛ لتقدیر قیمتھ



العقار: النوع الثالث•
ضي بإعداد محضر حجز من قبل قاضي التنفیذ بعد موذلك •

خمسة أیام متتالیة لإبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفیذ 
ضر ویجوز إیقاع الحجز التنفیذي على العقار دون إعداد مح•

فیھ  وذلك في حالة الخشیة من القیام او الشروع  بالتصرف
.بما یمنع التنفیذ علیھ



إعلان الحجز التنفیذي: الإجراء الثالث

ر یتم إعلان محض: "بینت المادة الحادیة والأربعون بأنھ •
من  الحجز في موقع نشر بیانات التنفیذ خلال خمسة أیام

ة تاریخ الحجز، ویعد ھذا الإعلان إبلاغًا لجمیع من لھ عـلاق
بلغ بالمال المحجوز، ومع ذلك یجب على مأمور التنفیذ أن ی
ینی�ا المحجوز علیھ وكل من ظھر لقاضي التنفیذ أن لھ حقاً ع

على المال المحجوز متى كان لھؤلاء عناوین معروفة لدى 
."قاضي التنفیذ



:بینت ھذه المادة الحكمة من ھذا الإعلان في أمرین ھما •
إبلاغ من لھ علاقة بالمال المحجوز ممن قد یتقدم : أولا•

 بدعوى استحقاق تجاه المال المحجوز كشریك أو مشتري
.سابق أو مرتھن 

قدموا إبلاغ جمیع دائنین مالك المال المحجوز لكي یت: ثانیا•
الحجز لیتم  بمستندات التنفیذ للدائرة التنفیذیة التي أصدرت

.إدخالھم في حصیلة التنفیذ 



الحراسة القضائیة: الإجراء الرابع

محجوز یكلف قاضي التنفیذ المحجوز علیھ، بحراسة المال ال•
اع عن تحت یده بشرط تقدیم ضمان، أو كفیل مليء بالامتن

 فإن رفض. التعرض للمال المحجوز بما قد یضر الدائن
یل؛ المحجوز علیھ الحراسة، أو تعذر تقدیم الضمان، أو الكف

.أمر قاضي التنفیذ بتعیین حارس مرخص لھ
ي بأنھ المقصود بالحراسة القضائیة كما عرفھ النظام السعود•

اضي وضع الأموال المتنازع علیھا تحت ید أمین یعینھ الق: (
) .إن لم یتفق على تعیینھ ذوو الشأن



:والھدف من ذلك ھو تحقیق أحد ھذه الأغراض التالیة    •
.فالتصرحفظ المال من الھلاك والتلف أو الإخفاء وسوء -1•
مما  حفظ المال وإدارتھ بتأجیره واستلام الأجرة ونحو ذلك-2•

.یصلح 
.فیذوبانتھاء ھذه الإجراءات الأربعة، یكون القرار جاھز للتن•



استصدار قرار التنفیذ: الإجراء الأول•
الحجز التنفیذي على أموال المدین: الإجراء الثاني•
إعلان الحجز التنفیذي: الإجراء الثالث•
الحراسة القضائیة: الرابعالإجراء •



الامتناع عن التنفیذ
.46وقد تم توضیح ھذه الحالات في المادة •
 إذا لم ینفذ المدین، أو لم یفصح عن:المادة السادسة والأربعون •

أمر أموال تكفي للوفاء بالدین خلال خمسة أیام من تاریخ إبلاغھ ب
دَّ التنفیذ، أو من تاریخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغھ؛ عُ 

:مماطلاً، وأمر قاضي التنفیذ حالاً بما یأتي
:منع المدین من السفر -1•
ن ھناك یمنع المدین من السفر عند عدم التنفیذ بطلب من الدائن ولك•

إذا قدم  حالات استثنائیة حیث یجوز للقاضي بأن یسمح لھ بالسفر
ونحوهكان للعلاج و المدین ضمانا أو كفیلا غارما 



 إیقاف إصدار صكوك التوكیل منھ بصفة مباشرة، أو -2•
:غیر مباشرة في الأموال وما یؤول إلیھا

حیث تخاطب وزارة العدل وغیرھا ، كوزارة التجارة التي •
التابعة لھا  تصدر تفویضا بین الطرفین عبر الغرف التجاریة

وكیلا أو بمنع المنفذ ضده الممتنع من التنفیذ من أن یصدر ت
ة أعمالھ تفویضا للغیر في شأن مالي ، حتى لا یتمكن من إدار

لمالیة مثل المالیة بعد الحجز علیھ أما بالنسبة للمسائل الغیر ا
.  الأحوال الشخصیة فلا یمنع منھا 



لك الإفصاح عن أمـوال المدین القائمة وعما یرد إلیھ مستقبلاً، وذ -•
فقاً بمقدار ما یفي بالسند التنفیذي، وحجزھا، والتنفیذ علیھا، و

.لأحكام ھذا النظام 
وا عن طریق مخاطبة الجھات التي یكون لدیھا أموال المدین سواء كان•

 أفراد أو شركات ومؤسسات أھلیة أو جھات حكومیة بالقدر المطالب
.بھ من الدین 

ة الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدین التجاریة، والمھنی -٤•
.

 یجب الإخبار بقدرات المدین المالیة القادرة على السداد ، كرخص•
ویة المحلات التجاریة ، والرخص البلدیة كرخص التسویر والتس

. والرخص العقاریة كرخص التخطیط والفرز للعقارات. والبناء 



عة إشعار مرخص لھ بتسجیل المعلومات الائتمانیة بواق -•
.عدم التنفیذ 

بي مما یتعلق بالمؤسسات المالیة مثل مؤسسة النقد العر•
قسم ( السعودي أو ھیئة السوق المالیة أو وزارة المالیة 

.أو مكتب السجل التجاري بوزارة التجارة) المناقصات



یاً من ولقاضي التنفیذ أن یتخذ إضافة إلى ما سبق بحسب الحال أ•
:الإجراءات الآتیة

 منع الجھات الحكومیة من التعامل مع المدین، وحجز مستحقاتھ - أ•
 .المالیة لدیھا، وأن علیھا إشعار قاضي التنفیذ بذلك

بات ویقصد بھا منع المدین من دخولھ في المناقصات أو التقدم بطل
.المنح أو الأعطیات التي تصرفھا الدولة للمواطنین

.منع المنشآت المالیة من التعامل معھ بأي صفة - ب •
 وھذه المنشآت ھي مؤسسة النقد والبنوك التابعة لھا والمؤسسات•

رافة أو التمویلیة فیمنع من فتح الحسابات واستخراج بطاقات الص
.دفاتر الشیكات أو التحویلات المالیة للغیر 



الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدین، وأولاده، ومن تشیر - ج •
.القرائن إلى نقل الأموال إلیھ، أو محاباتھ

یحال  وإذا تبین الاشتباه بأن ھناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، •
 .الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فیھ

وأولئك الأشخاص ھم الوكیل أو المحاسب أو الصدیق أو الشریك 
ب وذلك في حالة قیام التھمة بقیامھم بمساعدتھ على إخفاء وتھری

.أموالھ بأن انتقل شیئاً من أموالھ الثابتة أو المنقولة لھم



.حبس المدین، وفقًا لأحكام ھذا النظام-د •
لإعسار حبس المدین بسبب الامتناع عن التنفیذ لغیر عذر ا•

الثة والثمانین ویعلق الحبس بالاستجابة للتنفیذ وفقاً للمادة الث
یذ من ھذا النظام بموجب حكم قضائي یصدره قاضي التنف

 .ویخضع للاستئناف 
وإذا كان الامتناع لعذر الإعسار وظھرت قرائن إخفائھ 
اضي لأموالھ ، فیكون السجن بموجب حكم قضائي یصدره ق

واب التنفیذ لمدة معینة لا تتجاوز خمس سنوات یتم استج
المدین خلالھا كل ثلاث شھور بشرط عدم وجود مانع من 

.موانع الحبس التنفیذي
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التنفیذيإعلان الحجز : الإجراء الثالث

:الإعلان في أمرین ھما 
إبلاغ من لھ علاقة بالمال المحجوز ممن قد یتقدم بدعوى استحقاق تجاه المال المحجوز : أولا

.كشریك أو مشتري سابق أو مرتھن 
ذیة التي إبلاغ جمیع دائنین مالك المال المحجوز لكي یتقدموا بمستندات التنفیذ للدائرة التنفی: ثانیا

أصدرت الحجز لیتم إدخالھم في حصیلة التنفیذ 

القضائیةالحراسة : الإجراء الرابع
وضع الأموال المتنازع علیھا تحت ید أمین : (بالحراسة القضائیة كما عرفھ النظام السعودي بأنھ 

) .یعینھ القاضي إن لم یتفق على تعیینھ ذوو الشأن
.

- -

-  



استصدار قرار التنفیذ: الإجراء الأول•
الحجز التنفیذي على أموال المدین: الإجراء الثاني•
إعلان الحجز التنفیذي: الإجراء الثالث•
الحراسة القضائیة: الإجراء الرابع•



الامتناع عن التنفیذ

صح إذا لم ینفذ المدین، أو لم یف:المادة السادسة والأربعون •
خ عن أموال تكفي للوفاء بالدین خلال خمسة أیام من تاری
إذا  إبلاغھ بأمر التنفیذ، أو من تاریخ نشره بإحدى الصحف
:أتيتعذر إبلاغھ؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفیذ حالاً بما ی

السفرمنع المدین من -•
یر إیقاف إصدار صكوك التوكیل منھ بصفة مباشرة، أو غ•

مباشرة في الأموال وما یؤول إلیھا



لاً، الإفصاح عن أمـوال المدین القائمة وعما یرد إلیھ مستقب•
فیذ وذلك بمقدار ما یفي بالسند التنفیذي، وحجزھا، والتن

النظامعلیھا، وفقًا لأحكام ھذا 
الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدین التجاریة، •

والمھنیة
ة عدم إشعار مرخص لھ بتسجیل المعلومات الائتمانیة بواقع•

التنفیذ



المدینالحجز التنفیذي على أموال : الإجراء الثاني•
دة الحجز على الأموال المنقولة كما بینتھ الما: النوع الأول•

35.
:الأموال المنقولة تنقسم إلى نوعین •
ارات مثل السی:الأموال المنقولة التي لھا تسجیل ملكیة . 1•

الكتابة والمعدات الأجھزة الطبیة الكبیرة فیكون الحجز علیھا ب
.ز علیھا للجھة التي تشرف على تسجیل ملكیتھا بإیقاع الحج



بیع المال المحجوز علیھ
بھا  ویكون عن طریق المزاد العلني، وھي من الترتیبات التي أتى•

جود نظام التنفیذ حیث نقل مكان البیع بالمزاد العلني من مكان و
اد الأموال المراد بیعھا بالمزاد إلى مكان عام ومھیأ یسمى صالة المز

.یحددھا قاضي التنفیذ
:صالة المزاد•
ة، ھي مكان یحدده قاضي التنفیذ بالتعاون مع الجھات ذات العلاق•

اناً كوزارة التجارة ووكالة وزارة العدل للحجز والتنفیذ؛ لیكون مك
ت خاصا ببیع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني، وتكون ھذه الصالا
شبكة مجھزة بوسائل البیع الحدیثة، من المقاعد وشاشات العرض، وال

والتكییفالالكترونیة، وأجھزة الاتصالات 



:الدخول لصالات المزاد العلني•
یكون الدخول لھذه الصالات للأشخاص الذین تأھلوا •

 للمشاركة في دخول المزادات تفادیاً لدخول أشخاص غیر
 قادرین على إتمام عملیة الشراء من مزادات المحكمة وھناك
: شروط منظمھ للدخول في المزادات وھي على النحو التالي

ان الراغب في الدخول في المزاد غیر مدرج في سجلات •
.المتعثرین في سداد الدیون لدى الجھات الائتمانیة 

د ألا یكون قد صدر صك بحق الراغب في دخول صالة المزا•
.یتضمن إعساره أو إشھار إفلاسھ 



من % 10أن یدفع الراغب في دخول صالة المزاد مبلغ •
القیمة  قیمة القیمة المقدرة للعین المراد بیعھا بشیك محجوز

.أو بضمان بنكي بالقیمة
ألا یكون الراغب في الدخول في المزاد أحد الموظفین أو •

عھم المعاونین لجھات التنفیذ ویمتد ذلك إلى أصولھم وفرو
.وأزواجھم ووكلائھم 

للدخول في المزادات المنظمھھذه الشروط •



:ویستثنى من تلك الشروط •
ید إذا كان الراغب في المشاركة في المزاد العلني ھو الدائن الذي یز•

.ھدینھ عن القیمة التقدیریة للعین المراد بیعھا أو من ینوب عن
إذا كان الراغب في دخول المزاد ھو الدائن او المدین أو من ینوب •

.عنھما 
ائة ألف إذا كانت القیمة التقدیریة للعین المراد بیعھا تقل عن مبلغ م•

ریال، فلا یشترط اثبات الملاءة المالیة للمشارك في المزاد
یحق إذا قام القائمون على المزاد بالبیع وظھر من یؤثر على البیع ف•

 لمأمور التنفیذ إخراجھ ولو كان مؤھلاً للدخول و حتى لو استدعى
.الأمر إحضار الشرطة



:تحصیل المبالغ في المزاد العلني•
أو قویم  التمماثلا لسعر 	–إذا تم البیع لصاحب السعر الأعلى •

رق زائدا علیھ یتم تحصیل المبلغ منھ فورا من خلال عدة ط
:منھا 

فیذ، أو وكیل الدفع النقدي للمبالغ الیسیرة ، وتسلم لمأمور التن•
.البیع، ویعد فیھا محضر استلام وتسلیم

.الشیك المصرفي محجوز القیمة •
.ة التحویل الالكتروني لحساب دائرة التنفیذ المختص•
تنفیذ الخصم بواسطة نقاط البیع المرتبطة بحساب دائرة ال•

.المختصة 



الإعلان عن المزاد

یخھ یعلن عن المزاد قبل ثلاثین یوماً من تار :وقت الإعلان•
ي ولا تزید عنھا  وحتى لا ینسى الراغبون في الدخول ف

ع ولا مان. المزاد وقت المزاد نتیجة طول المدة وبعد تاریخھا
مسة أن تقل مدة الإعلان عن ثلاثین یوماً بشرط ألا تقل عن خ

د عشر یوما حتى یستعد الراغبون في الدخول في المزا
. وتھیئة ظروفھم لذلك



ولا بد أن یكون الإعلان موضحاً لنوعیة : طریقة الإعلان•
المال المحجوز، ومواصفاتھ وصفاً مجملاً، ووقت البیع 

یذ ویعلن عنھ في موقع بیانات التنف. ومكانھ بالتحدید
 یكلف الالكتروني التابع لوكالة الوزارة التنفیذ حیث أنھ لا

ي التنفیذ یجوز لقاض لكنشیئا من مصاریف التنفیذ ونفقاتھ، 
 أن یأمر بالإعلان عن میعاد ومكان مزاد البیع في الصحف

عند رغبة الیومیة بأجور مناسبة تحتسب من نفقات التنفیذ، و
سبھا طالب التنفیذ تعدد الإعلان یكون على نفقتھ أو یحت

.علانالقاضي على نفقة التنفیذ إذا رأى الحاجة إلى تعدد الإ



إجراءات المزاد

بعد ویبدأ المزاد في الوقت والمكان المحددین في الإعلان، و•
سیر  حضور مأمور التنفیذ الذي یعنى بالإشراف العام على

. حوهإجراءات التنفیذ وواجبات المكلفین كوكیل البیع ون
وھو الشخص المرخص لھ من قبل إدارة : ووكیل البیع 

.قاضيالتراخیص بوكالة وزارة التنفیذ والمكلف من قبل ال



عر إلى سعر المعین، فإن كان السووصل فإذا انتھي المزاد •
یذ أو أعلى منھا فیحرر مأمور التنفالتقویم مساوي لقیمة 

تم بمشاركة وكیل البیع وصاحب الطلب الأعلى محضراً ی
حصیل رفعھ لقاضي التنفیذ لإصدار قرار رسوّ المزاد بعد ت

م كامل قیمة البیع في وقت المزاد أو بعد مضي خمسة أیا
ذلكعمل إذا اقتضى الأمر 



حالات إعادة المزاد
كان  فإن: إذا كان السعر الأعلى لم یصل إلى سعر التقویم •

المال المحجوز عقار أو من المجوھرات ونحوھا، فیتم إعادة 
جدید التقویم ثم إعادة المزاد ویبدأ المزاد من سعر التقویم ال

.ویتم البیع بما ینتھي إلیھ المزاد
أما إذا كان المال المحجوز لیس من العقارات ولا المعادن •

ولا المجوھرات ونحوھا فیتم تحدید موعد جدید للمزاد من 
اضرین في قبل مأمور التنفیذ لا یزید على یومین، و یعلن للح
اع بما المزاد الأول وینشر في موقع بیانات التنفیذ،  ثم یب

.ینتھي إلیھ المزاد



لمال ولا یعاد المزاد أكثر من ثلاث مرات وفي الثالثة یباع ا•
غابن المزاد ما لم یكن السعر مما یتإلیھ المحجوز بما ینتھي 
.فیھ الناس في العادة

امل وإذا رسا المزاد على الراغب في الشراء وقبل تحصیل ك•
ب قیمة المال المباع في المزاد، تخلف عن الشراء لأي سب

اردة في كان فیتم إعادة بیعھ على حسابھ بنفس الإجراءات الو
المزاد الأول من حیث المدة والكیفیة فما زاد فھو لھ وما 

.نقص فیحسب علیھ



الإجراءات بعد رسوّ المزاد
م من یحرر مأمور التنفیذ محضرًا یثبت فیھ ما تم من إجراءات، واس•

.رسا علیھ المزاد، ومقدار الثمن
المزاد  لقاضي التنفیذ المختص بعد أول یوم دوام تالي لوقتیرفع •

د لدراسة إجراءات التنفیذ، ثم إصدار قرار رسوّ المزاد فوراً وبع
یخا التحصیل الكامل لقیمة المبیع بالمزاد حاملا القرار رقما وتار

ي وساعة، وإقرار رسو المزاد یقوم مقام الإیجاب والقبول بین طرف
بالمزاد  والتثمین والبیعلحجز البیع، ویتضمن ذلك القرار ملخصا ل

سلیم وإقرار المشتري بمعرفة العین وأوصافھا وخلوھا من الشواغل وت
.تنفیذیاندا سالمشتري للعین المباعة بعد تحصیل كامل القیمة ویعتبر 
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-  



الإجراءات بعد رسوّ المزاد
م من یحرر مأمور التنفیذ محضرًا یثبت فیھ ما تم من إجراءات، واس•

.رسا علیھ المزاد، ومقدار الثمن
المزاد  لقاضي التنفیذ المختص بعد أول یوم دوام تالي لوقتیرفع •

د لدراسة إجراءات التنفیذ، ثم إصدار قرار رسوّ المزاد فوراً وبع
یخا التحصیل الكامل لقیمة المبیع بالمزاد حاملا القرار رقما وتار

ي وساعة، وإقرار رسو المزاد یقوم مقام الإیجاب والقبول بین طرف
بالمزاد  والتثمین والبیعلحجز البیع، ویتضمن ذلك القرار ملخصا ل

سلیم وإقرار المشتري بمعرفة العین وأوصافھا وخلوھا من الشواغل وت
.تنفیذیاندا سالمشتري للعین المباعة بعد تحصیل كامل القیمة ویعتبر 



توزیع حصیلة التنفیذ
یع أموال ھي المبالغ النقدیة المتحصلة من ب: حصیلة التنفیذ •

المدین الثابتة والمنقولة
:ویتم توزیعھا وقسمتھا على المستحقین وھم •
فیذ الدائنون الحاجزون ، وھم الذین تقدموا بسندات التن -١•

جز التابعة لھم، للجھات المختصة التي قامت بإجراءات الح
.والتنفیذ 

م الأشخاص والجھات التي تعُد طرفاً في الإجراءات ، وھ -٢•
: الذین قدموا خدمة أو أكثر من خدمات التنفیذ ، مثل 
.مسرة الحراسة القضائیة ، التقویم والتثمین ، المناداة والس



ولا شك بأن من یعُد طرفاً في الإجراءات ، یقُدمونَ على •
بقیة  غیرھم من بقیة الدائنین ، لأن حقوقھم ترتبت لصالح

الدائنین
:في حالة عدم كفایة الحصیلة•
لمدین ، قد یحدث وتكون حصیلة التنفیذ تغُطي جمیع دیون ا•

زین ویرُد فحینئذٍ لا إشكال، فیتم السداد للحاجزین وغیر الحاج
.الفائض 

كفي أما إذا كانت حصیلة التنفیذ أقل من مجموع الدین ولم ت•
:لحالتینللوفاء ، فإن الأمر ینقسم 



یقوم أن یتفق ذوو الشأن على تسویة ودیة بینھم ، ف :الحالة الأولى •
ر التنفیذ قاضي التنفیذ بإثبات ھذا الاتفاق في محضر ، ویوقعھ مأمو

 وأطراف الشأن ، ویعُدُ سنداً تنفیذیاً شریطة أن ینال القاصرون
.والوصایا كامل نصیبھم 

قوم أن لا یحدث اتفاق على تسویة ودیة بینھم ، ی :الحالة الثانیة •
تحقین ، ویقدم القاضي بإصدار حكم یقسم فیھ حصیلة التنفیذ بین المس

دم في توزیع فیھ من ترتبت دیونھ لكونھ مقدم الخدمة التنفیذیة  ، ثم یق
الحصیلة أصحاب الدیون الممتازة ، وھم كل دائن راھن للعین 

بقیة الدائنین  المحجوزة ، ثم یتم توزیع المتبقي من حصیلة التنفیذ على
دخل العادیین حسب نسبة دین كل دائن من مجموع دیون المدین ، فی

.النقص علیھم جمیعاً 



:والدیون عند أھل القانون نوعان •
يء ترد على الش(وھي الحقوق العینیة : الدیون الممتازة  -١•

ة في التي یعطي القانون لصاحبھا أسبقی) المعین بالذات
. اقتضاء الحق ، مراعاة لصفتھ بنص القانون 

طھا وھي سائر الدیون ، وھي التي لم یع: الدیون العادیة  -٢•
.النظام أسبقیة وتقدیم في الاستیفاء بنص صریح 



حقیھا والأصل أن یتحقق العدل في توزیع الدیون على مست•
دم دون تمییز تحت مبدأ المساواة ، إلا إن بعض الدیون تقُ

:على غیرھا لاعتبارات منھا 
.رعایة المصلحة العامة ، كمصلحة خزینة الدولة  -١•
.دفع الضرر عن فئة معینة من الدائنین  -٢•
.لرھن احتیاط الدائن بتوثیق الدین ، كتوثیق الدین با -٣•



 تیازللدیون التي تحظى بحق اموقد تطرق النظام السعودي •
:على وجھ الترتیب كما یلي 

الدیون الناشئة من التصفیة ، وفقاً لأحكام نظام  :أولاً •
.الشركات 

• ً .عمل المبالغ المستحقة للعامل ، وفقاً لأحكام نظام ال :ثانیا
• ً سة العامة مبالغ الاشتراكات والمستحقات التابعة للمؤس :ثالثا

جتماعیة للتأمینات الاجتماعیة ، وفقاً لأحكام نظام التأمینات الا
• ً طقة الرسوم المقررة على البضائع الموجودة في المن :رابعا

.الجمركیة ، وفقاً لأحكام نظام الجمارك 



، عدم  وقد استثنى المنظم السعودي في إعمال ذلك الترتیب•
فویت مخالفة أحكام الشریعة الإسلامیة ، كما لو ترتب علیھا ت
دم حق المرتھن بالعین المرھونة ، كون الفقھ الإسلامي یق

.المرتھن على بقیة الدائنین 
تقدم  كما جعل النظام دیون النفقات من الدیون الممتازة التي•

ف ، على سائر الدیون العادیة ، حیث عند تزاحم دیون الموظ
 یحُجز على نصف: وفقاً للآتيیتم الحجز على الراتب 

اء ، ثم الراتب لدین النفقات فقط ، مُقدمین على باقي الغرم
.یة الدائنینیحُجز بعد ذلك على ثلث المتبقي ، لیتزاحم فیھ بق



حجز ما للمدین لدى الغیر
ة وفق تحجز الأموال المستحقة للمدین تحت ید المنشأة المالی•

:الضوابط الآتیة 
تدون  ھي حسابات تفتح باسم العمیل ، :الحسابات الجاریة : أولاً •

لعمیل فیھا المبالغ المدینة والدائنة للودائع الجاریة ، بحیث یمكن ل
.سحبھا دون إخطار سابق 

لیة التابع ویكون الحجز بأمر قاضي التنفیذ بخطاب مسجل للمنشأة الما•
تھا لھا الحساب الجاري ، وھي مؤسسة النقد العربي السعودي بصف

لسعودیة الجھة المشرفة على جمیع البنوك العاملة في المملكة العربیة ا
لمدین ، ویتضمن الأمر بالحجز على جمیع المبالغ الدائنة المملوكة ل

یجوز بقدر الدین ، وعدم تمكین المدین من نقلھا أو التصرف فیھا ، و
ھا للمدین إیداع مبالغ على تلك الحسابات ، ویكون الحجز شاملاً ل

.أیضاً 



ح وإذا كان ھناك التزام على تلك الحسابات الجاریة لصال•
قاتھ البنك الذي یشُرف علیھا ، جاز للبنك أن یخصم مستح

.ولكن بعد موافقة قاضي التنفیذ 



ح باسم ھي الحسابات التي تفُت :الحسابات الاستثماریة : ثانیاً •
الغ المودعة عملاء البنوك ، یتم بموجبھا تخویل البنك بالمضاربة بالمب

ل العمیل فیھا ، ویكون الربح بینھما بالنسبة المتفق علیھا ، ویتحم
.الخسارة وفق أحكام المضاربة 

سجل ویكون الحجز على محتویاتھا بأمر قاضي التنفیذ ، بخطاب مُ •
مؤسسة  للمنشأة المالیة التابعة لھا الحساب الاستثماري للمدین ، وھي
بنوك النقد العربي السعودي بصفتھا الجھة المشرفة على جمیع ال

ز على العاملة في المملكة العربیة السعودیة ، ویتضمن الأمر بالحج
ن المدین جمیع المبالغ الدائنة المملوكة للمدین بقدر الدین ، وعدم تمكی

 من نقلھا أو التصرف فیھا ، كما یجوز لھ إیداع مبالغ على تلك
 ً .الحسابات الاستثماریة، ویكون الحجز شاملاً لھا أیضا



ھة وطبیعة الحسابات الاستثماریة أن علیھا التزامات للج•
اب المشرفة على عملیة الاستثمار ، وھي البنك محل الحس
الاستثماري ، فإذا تم الحجز على الرصید النقدي لھذا 

.الحساب ، جاز استثناء تلك الالتزامات 



ئات وھي الودائع التي یودعھا الأفراد والھی :الودائع لأجل : ثالثاً •
حب لدى المصارف ، لمدة محددة یتفق علیھا الطرفان، ولا یجوز الس

منھا جزئیاً قبل انقضاء الأجل
لیة التابع ویكون الحجز بأمر قاضي التنفیذ بخطاب مُسجل للمنشأة الما•

ھا الجھة لھا تلك الودائع ، وھي مؤسسة النقد العربي السعودي بصفت
تضمن المشرفة على جمیع البنوك في المملكة العربیة السعودیة ، ی

الدین ،  الأمر بالحجز على جمیع الودائع الدائنة المملوكة للمدین بقدر
نمیتھا وعدم تمكن المدین من التصرف فیھا بعد حلول أجلھا ، ویمكن ت
اضي وفق أحكام الشریعة الإسلامیة إذا رغب المدین بذلك ، ویحق للق

ریعة تحویل تلك الودائع إلى حسابات استثماریة متوافقة مع الش
.الإسلامیة إذا تضمن العقد بین البنك والمدین لأمر محرم 



ھي صنادیق حدیدیة خصوصیة ،  :خزائن الأمانات : رابعاً •
 ُ حفظ یضعھا البنك تحت تصرف عملائھ ، وھي من أحجام مختلفة ، ت
 فیھا الأشیاء الثمینة مثل المصوغات والمجوھرات ، والمستندات

ویحصل  والوثائق التي یخُشى علیھا من الضیاع أو التلف أو السرقة ،
.البنك على إیجار سنوي مقابلھا 

ال مأمور ویكون الحجز على محتویاتھا بأمر من قاضي التنفیذ بانتق•
ا تلك الخزائن التنفیذ إلى البنك بخطاب مسجل للمنشأة المالیة التابعة لھ

لى ، وھي مؤسسة النقد العربي السعودي بصفتھا الجھة المُشرفة ع
جمیع البنوك في المملكة العربیة السعودیة ، 



ملوكة یتضمن الأمر بالحجز على جمیع محتویات الخزائن الم•
تصرف للمدین بقدر الدین ، وعدم تمكین المدین من نقلھا أو ال

وقیمتھا  فیھا ، ویشُعَر قاضي التنفیذ بطبیعة تلك الخزائن
ور التقدیریة بعد فتحھا أمام المأمور والمدین إذا أمكنھ الحض

فیذ ، ثم یؤخذ مفتاح الخزنة من المدین ویسُلم لدائرة التن
.المختصة 



 ھي عبارة عن المبالغ والحقوق :تعویضات التأمین : خامساً •
لحق  الناشئة عن قیام شركة التأمین المؤمن لدیھا بجبر الضرر الذي

.بالمتضرر بسبب قیامة بالتأمین على بضائعھ وممتلكاتھ 
ن الحجز وتعتبر تعویضات التأمین من الحقوق المالیة للمدین ، ویمك•

ذلك والتأشیر والتنفیذ علیھا بالكتابة لجھات التأمین ، وعلیھا الامتثال ل
 على سجلات التعویضات بمضمون الحجز ، والإفصاح عن مقدار

یامھ التعویض المُستحق للمدین، جبراً لأضرار حصل علیھا بعد ق
ات لقاضي بالتأمین على بضائعھ وممتلكاتھ ، وتسلیم تلك التعویض

التنفیذ إذا طلب منھم



یذ وفي كل الأحوال ، یجب أن یشُعر ویُخطر قاضي التنف•
، خلال ثلاث أیام عمل من تاریخ أمر الحجز بنتیجة الحجز

فصاح كما یجب وضع ما یلزم من ترتیبات ما یكفل سرعة الإ
.بذلك  والإفادة عن أموال المدین ، بتخصیص موظفین للقیام
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:عناصر اللقاء السابق

- التنفیذتوزیع حصیلة 
- أموال  ھي المبالغ النقدیة المتحصلة من بیع: حصیلة التنفیذ 

والمنقولةالمدین الثابتة 
- ویتم توزیعھا وقسمتھا على المستحقین وھم

- -

-  



الحاجزونالدائنون  -١•
الإجراءاتالأشخاص والجھات التي تعُد طرفاً في  -٢•
 بأن من یعُد طرفاً في الإجراءات ، یقُدمونَ على غیرھم من•

دائنینبقیة الدائنین ، لأن حقوقھم ترتبت لصالح بقیة ال



الغیرحجز ما للمدین لدى •
الجاریةالحسابات : أولاً •
الاستثماریةالحسابات : ثانیاً •
لأجلالودائع : ثالثاً •
الأماناتخزائن : رابعاً •
قوق ھي عبارة عن المبالغ والح :تعویضات التأمین : خامساً •

رر الناشئة عن قیام شركة التأمین المؤمن لدیھا بجبر الض
ائعھ الذي لحق بالمتضرر بسبب قیامة بالتأمین على بض

.وممتلكاتھ 



یذ وفي كل الأحوال ، یجب أن یشُعر ویُخطر قاضي التنف•
، خلال ثلاث أیام عمل من تاریخ أمر الحجز بنتیجة الحجز

فصاح كما یجب وضع ما یلزم من ترتیبات ما یكفل سرعة الإ
بذلك والإفادة عن أموال المدین ، بتخصیص موظفین للقیام



الحجز على حصص الشریك المدین

 بما أن جمیع أموال المدین ضامنة لدیونھ كما أفادت بذلك•
 المادة العشرون من ھذا النظام فإنھ قد یكون من ضمن أموال

ك المدین حصة في إحدى الشركات یملكھا مع الغیر ، وبذل
:یتنازع التنفیذ ھنا أمران 

ة أن حصة المدین مال لھ قیمة معتبرة و محترم :الأمر الأول •
ا من حیث ، و قابلة للتداول و الانتقال ، و یجوز التنفیذ علیھ

.الأصل لمصلحة الدائنین 



أن حصة المدین في الشركة جزء أساس من كیان  :الأمر الثاني •
لباً على مشترك یملكھ معھ أشخاص آخرون و أن التنفیذ علیھا یؤثر س
عي أثناء بقیة الشركاء و یضر بحصصھم و استمرار شركتھم التي رو

ھم حتى تأسیسھا التزام جمیع الشركاء بما فیھم المدین من إبقاء حصص
صة المدین تتم التصفیة بینھم بالتراضي، فلا یتم التنفیذ على ح

.لمصلحة الشركاء 
ة مصلحة الغرماء و مصلح	–و لتحقیق توازن بین المصلحتین •

تقاضى لا یجوز للدائن الشخصي لأحد الشُركاء أن ی: (الشركاء ، فإنھ 
حقھ من حِصة مدینھ في رأس مال الشركة ، و إنما یجوز لھ أن 

میزانیة یتقاضى حقھ من نصیب المدین المذكور في الأرباح ، وِفقًا ل
.) الشركة



:و حصة الشریك قد تكون•
حصة ، مالیة ، أو عینیة ، و حینئذ لا یجوز التنفیذ على ھذه ال :الأول•

ن مقدار و یقوم قاضي التنفیذ بالكتابة لوزارة التجارة للإفصاح ع
رًا حصة المدین في الشركة و نوعیة رأس المال فیھا ، ثم یصدر أم
.لمحاسب الشركة بالحجز على الأرباح العائدة من حصة المدین 

بیعھا  وقد تكون حصة المدین عبارة عن أسھم قابلة للتداول و :الثاني•
حجز و لا یلحق الضرر بمصلحة الشركاء الآخرین ، و حینئذ یجوز ال

ة لوزارة التجارة التنفیذ على تلك الأسھم ، و یقوم قاضي التنفیذ بالكتاب
علیھا  للإفصاح عن مقدار حصة المدین في الشركة ، ثم یأمر بالحجز

.ثم ببیعھا 



ص بالنسبة للأوراق المالیة و التي ھي قیم منقولة ، أو حص•
نفیذ أمرًا الحجز علیھا یكون بكتابة قاضي الت. قابلة للتداول 

موجھا لھیئة السوق المالیة بطلب الإفصاح عن الأوراق 
ھا فورًا المالیة المملوكة للمدین ، و إیقاع الحجز علیھا ، و بیع

داعھا في بسعر السوق ، و تحویل قیمتھا لقاضي التنفیذ لإی
ص بنتیجة حساب دائرة التنفیذ ، و یبلغ قاضي التنفیذ المخت

الإفصاح و الحجز خلال ثلاثة أیام عمل من تاریخ الأمر 
.بالحجز



:الحجز على الملكیة الفكریة•
ي الفكر و ھي امتلاك شخصٍ ما للحقوق فیما یتعلق ف: الملكیة الفكریة•

ریة ، الإبداع الإنساني ، و تشمل براءات الاختراع ، و العلامات التجا
و حق المؤلف ، و غیرھا من ، و الرسوم ، و النماذج الصناعیة 

.حقوق الملكیة الفكریة وریعھا 
ھا وبما ان الحقوق الفكریة وریعھا للمدین و یمكن الاستعاضة عن•

جوز بالمال و التنازل عنھا بمقابل أصبحت من أموال المدین التي ی
مختص الحجز علیھا و التنفیذ من قیمتھا، فیقوم قاضي التنفیذ ال

، و یتم بتحریر محضر الحجز على الملكیة الفكریة التابعة للمدین
تاریخ  إبلاغ قاضي التنفیذ بنتیجة الحجز خلال ثلاثة أیام عمل من

.استلام أمر الحجز



منقولات لأن و یتبع في بیع الملكیة الفكریة ما ورد في بیع ال•
لأشیاء ا: الفكریة من الأموال المنقولة و المعرفة بأنھا الملكیھ

التي یمكن نقلھا من محل إلى آخر ، سواء بقیت على 
ا صورتھا و ھیئتھا الأولى ، أم تغیرت صورتھا و ھیئتھ

، النقود، العروض، والأعیان: بالنقل و التحویل وتشمل 
، والموزوناتوالمكیلاتوالحیوانات، 



أقسام التنفیذ باعتبار إجراءات التنفیذ
التنفیذ المباشر•
-:ین ینقسم التنفیذ باعتبار إجراءات التنفیذ إلى قسم•
: الأول التنفیذ المباشر•
ات وھو التنفیذ الذي یتم بشكل مباشر دون الحاجة لإجراء•

م الحجز وما یتبعھ من إجراءات كالإفصاح عن أموال المحكو
لى محل علیھ ، والحجز علیھا ، والتثمین ، إنما یتم التنفیذ ع

التنفیذ
طفل  والذي یكون إما أمراً بفعل أو كفاً عنھ ـ كالأمر بتسلیم•

. في الحضانة أو بناء جدار 



فذاً والمحكوم علیھ ھنا لا یسمى مدیناً  بل محكوماً علیھ أو من•
مبلغاً  لأن محل الحكم والتنفیذ لیس. ضده، مقابل المحكوم لھ 
یذ وفي حال اتخاذ إجراءات التنف. مالیاً أو یؤول إلى المال 

كوم علیھ كتوقیف الحسابات فھي من باب التضییق على المح
.حسابات  ولیس لكون التنفیذ سیكون على ما تحتویھ تلك ال



:التنفیذ الغیر مباشر : الثاني •
ذیة كالإفصاح ویكون فیھ التنفیذ غیر مباشر بعد اتخاذ الإجراءات التنفی•

یع عن أموال المحكوم علیھ والحجز علیھا والتثمین ، والإعلان ، والب
ر، بعد تحویل ویتم التنفیذ للسند التنفیذي بشكل غیر مباش. بالمزاد 

.منھا  الأعیان المملوكة للمدین إلى حصیلة التنفیذ ویتم التنفیذ
م والمحكوم علیھ فیھا یسمى مدیناً مقابل للدائن  لكون محل الحك•

.والتنفیذ مبلغاً مالیاً 
) عصفة الامتنا(معیاراً لاكتساب المحكوم علیھ  68وقد حددت المادة •

ھ المادة في الأحوال التي تتطلب تنفیذاً مباشرا كالمعیار الذي حددت
مماطلة السادسة والأربعون من ھذا النظام مما یتعلق باكتساب صفة ال

ن وھو أمھال المحكوم علیھ خمسة أیام م. في التنفیذ الغیر مباشر 
.تاریخ إبلاغھ بالتنفیذ المباشر 



فیذ المباشر فإذا انتھت المھلة المذكورة ولم یتم امتثال المحكوم علیھ للتن•
:، فإن التنفیذ المباشر ینقسم إلى قسمین 

ندات ما یجوز أن یقوم بھ المنفذ ضده أو غیره كتسلیم مست -:الأول •
القوة  وصكوك أو تسلیم طفل في الحضانة ، وحینئذ یجوز استخدام

زاع المستندات بالتنفیذ المباشر وانت	–الجبریة بأن تقوم القوة المختصة 
انة ، أو تسلیم الطفل المحضون للمحكوم لھ بالحض. أو الصكوك منھ 

.أو إخلاء العقار بالقوة والإجبار 
كم علیھ ما لا یجوز أن یقوم بھ المحكوم علیھ إلا بنفسھ كالح -:الثاني •

 بزیارة والدیھ ، أو بمعاشرة أھلھ ، أو بتربیة أولاده ، فھنا یلزم
یمكن  المحكوم علیھ بالضغط والإجبار فإن امتثل وإلا فھناك  إجراءات

. والستوناستخدامھا وفقاً للمادة التاسعة 



:العقوبة في حال الامتناع•
تي تتطلب ھنا بیان لكیفیة إجبار الممتنع عن تنفیذ الأحكام ال•

قوة إذا لم یجدِ مع المحكوم علیھ استخدام ال. تنفیذا مباشر
أو النیابة  ولم یمكن قیام الغیر بانتزاع التنفیذ منھ. الجبریة 

 عنھ كما لو كان الحكم بإلزامھ بزیارة والدیھ ، أو تربیة
 أولاده ، مما لا یصح قیام غیر المحكوم علیھ بھ ولا یزال

ذ بإجرائیین المحكوم علیھ یمتنع عن التنفیذ فجاء نظام التنفی
:قاسیین وھما 



الغرامة المالیة  -:الإجراء الأول •
الحبس التنفیذي  -:الإجراء الثاني •



الغرامة المالیة  -:الإجراء الأول •
ع عن بأن یصدر قاضي التنفیذ حكماً قضائیاً ضد الممتن •

كل یوم  التنفیذ بدفع غرامة مالیھ تودع في خزینة الدولة  عن
ل إلى مبلغ یمضي دون أن یلتزم المحكوم علیھ في التنفیذ تص

وع عن ویجوز لقاضي التنفیذ الرج. عشرة آلاف ریال یومیاً 
ذلك الحكم  وإلغاء الغرامة إذا ظھر من المنفذ حسن النیة 

خزینة  والتزام تنفیذ الحكم القضائي ، ما لم یتم إیداعھا في
أھل  والتعزیر بالمال جائز كما في الراجح من قولي. الدولة 

الإفتاء العلم وھو ما أفتت بھ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة و
.مرجوة بالمملكة العربیة السعودیة إذا تحققت منھ المصلحة ال



الحبس التنفیذي  -:الإجراء الثاني •
ن شأنھ وھو الحكم علیھ من قبل قاضي التنفیذ بالحبس الذي یكون م•

ً ضاغطاً  استخدام  للمنفذ ضده أن یمتثل التنفیذ الذي تعذر مع وملجئا
.القوة الجبریة أولا یجوز أن یقوم بھ إلا ذات المحكوم علیھ 

دره وقید نظام التنفیذ الحبس أن یكون بموجب حكم قضائي  یص•
لحكم لھ ویكون ھذا ا. قاضي التنفیذ ویتضمن أسباب الحكم بالحبس 

متثال غایة ینتھي إلیھا وھو الوقت الذي یقوم فیھ المحكوم علیھ بالا
یھ عن للتنفیذ وبشكل نھائي، لأن الحكم معلل بامتناع المحكوم عل

ھر ، لمناقشتھ التنفیذ ، ویتم طلب السجین لقاضي التنفیذ كل ثلاثة أش
قاضي للعدول عن الامتناع  ، وإذا استجاب للتنفیذ فیجب إحضاره ل

.التنفیذ فوراً 





٢٠

قسم الأنظمة 
التنفیذ القضائي

أحمد الطویان. د



الامتناع عن التنفیذالعقوبة في حال 

الغرامة المالیة  -:الإجراء الأول •
الحبس التنفیذي  -:الإجراء الثاني •



الغرامة المالیة  -:الإجراء الأول •
ع عن بأن یصدر قاضي التنفیذ حكماً قضائیاً ضد الممتن •

كل یوم  التنفیذ بدفع غرامة مالیھ تودع في خزینة الدولة  عن
ل إلى مبلغ یمضي دون أن یلتزم المحكوم علیھ في التنفیذ تص

وع عن ویجوز لقاضي التنفیذ الرج. عشرة آلاف ریال یومیاً 
ذلك الحكم  وإلغاء الغرامة إذا ظھر من المنفذ حسن النیة 

خزینة  والتزام تنفیذ الحكم القضائي ، ما لم یتم إیداعھا في
أھل  والتعزیر بالمال جائز كما في الراجح من قولي. الدولة 

الإفتاء العلم وھو ما أفتت بھ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة و
.مرجوة بالمملكة العربیة السعودیة إذا تحققت منھ المصلحة ال



الحبس التنفیذي  -:الإجراء الثاني •
ن شأنھ وھو الحكم علیھ من قبل قاضي التنفیذ بالحبس الذي یكون م•

ً ضاغطاً  استخدام  للمنفذ ضده أن یمتثل التنفیذ الذي تعذر مع وملجئا
.القوة الجبریة أولا یجوز أن یقوم بھ إلا ذات المحكوم علیھ 

دره وقید نظام التنفیذ الحبس أن یكون بموجب حكم قضائي  یص•
لحكم لھ ویكون ھذا ا. قاضي التنفیذ ویتضمن أسباب الحكم بالحبس 

متثال غایة ینتھي إلیھا وھو الوقت الذي یقوم فیھ المحكوم علیھ بالا
یھ عن للتنفیذ وبشكل نھائي، لأن الحكم معلل بامتناع المحكوم عل

ھر ، لمناقشتھ التنفیذ ، ویتم طلب السجین لقاضي التنفیذ كل ثلاثة أش
قاضي للعدول عن الامتناع  ، وإذا استجاب للتنفیذ فیجب إحضاره ل

.التنفیذ فوراً 



التنفیذ في مسائل الأحوال الشخصیة
تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال •

ة والطلاق والحضانة والزیارة والنفقالزواج الشخصیة، ك
ویكون  والعضل والتفریق بین الزوجین بالخلع أو الفسخ،

و اقتضي التنفیذ فیھا بالطرق المقررة في ھذا النظام ؛ حتى ل
ع وإذا تضمن التنفیذ دف.ذلك الحجز على الأموال وبیعھا 

ي یلزم أموال بشكل دوري ،كما في أحكام النفقات الشھریة الت
ن بھا الأب للأولاد الصغار، فیتم التحویل الشھري آلیا م

ن حساب الأب إلى حساب الأم بالنفقة المحكوم بھا شھریاً ع
طریق مؤسسة النقد العربي السعودي



، وحفظھ  وكذلك یتم تنفیذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغیر•
وال ، والتفریق بین الزوجین، ونحو ذلك مما یتعلق بالأح

مختصة الشخصیة جبرا ، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة ال
تضى اق، ودخول المنازل ، ویعاد تنفیذ الحكم كلما ) الشرطة(

.الأمر ذلك 
لزوجة ویستثنى من التنفیذ في الأحوال الشخصیة إجبار ا•

الزوجة  للعودة إلى بیت الزوجیة فلا ینفذ الحكم الصادر على
.بالعودة إلى بیت الزوجیة جبرا



الإعسار
:الحالة الأولى•
ت إعساره المدین بالدین وادعى الإعسار، ینظر قاضي التنفیذ في إثبا یفإذا لم •

 وإجراءات. بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع
:الإفصاح عن أموال مدعي الإعسار تكون بالطرق التالیة

:الأمر بالإفصاح: أولا•
ذلك الأمر  یكون بالسؤال والاستفسار عن أموال المدین الثابتة والمنقولة سواء كان•

لقاضي (من ھذا النظام والتي تنص على  16في مواجھة المدین ذاتھ وفقاً للمادة 
نفیذي، التنفیذ أن یأمر بالإفصاح عن أموال المدین بمقدار ما یفي بالسند الت

ك إذا ظھر ویصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدین بأمر التنفیذ، ومع ذل
حال جاز لقاضي التنفیذ أن المدین مماطل من واقع سجلھ الائتماني أو من قرائن ال

).لھ الأمر بالإفصاح عن أموالھ وحجزھا قبل إبلاغھ بأمر التنفیذ



موجھاً للجھات الحكومیة والمؤسسات الأھلیة والأفراد أو •
على (من ھذا النظام والتي تنص على  17وذلك وفقاً للمادة 

ل، جمیع الجھات المختصة، أو المشرفة على تسجیل الأموا
 وعلى مدین المدین، ومحاسب المدین، وموظفیھ الإفصاح

دة لا عن أصول المدین، بِناءً على أمر قاضي التنفیذ خلال م
.)تتجاوز عشرة أیام من تاریخ إبلاغ تلك الجھات

:استجواب المدین: ثانیا•
عال مناقشة المدین بصورة تفصیلیة بشأن الأف: والاستجواب ھو•

ن تھمة المنسوبة إلیھ، ومواجھتھ بالاستفسارات والأسئلة والشبھات ع
.قیامھ بإخفاء أموالھ، وللقاضي ندب خبیر لتتبع أموالھ



:تتبع أموال المدین: ثالثا•
نتقالاتھا من فلقاضي التنفیذ ندب خبیر لتتبع أموال المدین وا•

یر على المدین إلى جمیع جھات الانتقال والتداول فیطلع الخب
دین حسابات الأشخاص والجھات التي انتقلت إلیھم أموال الم

من  والصكوك ومستندات البضائع ونحوھا ویتأكد الخبیر
مدى مشروعیة انتقال الأموال وھل ھناك شبھة التواطؤ 

.والمحاباة وذلك بمقارنة قیمة الأموال مع العقود



:الإعلان عن واقعة دعوى الإعسار: رابعا•
الصحف والإعلان یتم بموقع إعلانات المحكمة، وموقع بیانات التنفیذ و•

.في بلد مدعي الاعسار
:والإعلان یحقق أربع غایات ھي•
ار وضع حد لكثرة دعاوى الإعسار وذلك بالتشھیر بمدعي الإعس -•

.والتشھیر أمر یخشاه كثیر من الناس
.تحذیر الغیر من التعامل مع المدین المعسر - •
وب إبلاغ الغیر الذي لدیھ أموال مملوكة للمدین مدعي الإعسار بوج -•

.الإفصاح عنھا أمام القاضي المختص
ك إبلاغ الغیر ممن یكون دائن للمدین لحضور دعوى الإعسار وذل -•

.كونھ صاحب صفھ في حضور ھذه الدعوى



فإذا تمت الإجراءات السابقة ینظر القاضي في دعوى •
:الإعسار مراعیاً الأحكام التالیة

فیجب  اذا كان یترتب على ثبوت الإعسار تضمین بیت المال كما في الدیات -•
.استئذان المقام السامي 

لاغ لابد أن تكون دعوى الإعسار في مواجھة الغرماء أو بعضھم شرط أن یتم إب -•
.جمیع الغرماء إذا عرفت عناوینھم

إذا كان إذا ثبت الإعسار فإن صك الحكم یودع في المعاملة ولا یسلم للمدعي، و -•
.سجین یطلق سراحھ فور ثبوت الإعسار

ة بنظر دعوى الدائرة التنفیذیة التي نظرت تنفیذ السند التنفیذي، ھي المختص -•
ائرة الإعسار وإذا تعددت السندات التنفیذیة فدعوى الإعسار من اختصاص الد
ر في التي نظرت السند التنفیذي الأول، وإذا كان طالب الإعسار مسجون فینظ

. الإعسار في الدائرة الواقعة في بلد السجن



وھذه الإجراءات السابقة تتخذ في الأحوال العادیة وھي # •
.وسوف یأتي الحدیث عن الحالة الثانیة الحالة الأولى



الحالة الثانیة من دعاوى الإعسار •
 وھي ظھور قرائن على قیام مدعي الإعسار بإخفاء أموالھ، كظھور مظاھر الغنى•

اً لحالھ ففي ھذه الحالة یقوم القاضي بحبس المدین استظھار. على مدعي الإعسار
.وفق الضوابط التالیة

ء أن الحكم یكون بناء على دعوى طلب إثبات الإعسار في مواجھة الغرما: أولا•
لسجن أو بعضھم ویقابلھا جواب الغرماء وبیان القرائن التي اقتضت الحكم با

.والحكم یكون خاضعاً للاستئناف
سنوات من تاریخ توقیفھ وحبسھ 5أن یكون الحكم لمدة أقصاھا : ثانیا•
یة لا تتجاوز إذا حكم بسجن المدین استظھاراً لحالھ فیتم استجوابھ بصفھ دور: ثالثا•

مرار ثلاثة أشھر ویوقع على ذلك في الضبط، ویحرر ما یظھر من موجبات است
.الحبس أو الإطلاق ویحدد موعد الجلسة القادمة

لمدین أن ینص في الحكم أن الحبس لغرض استظھار حال المدین فإذا قام ا: رابعا•
.بإظھار أموالھ للوفاء فیتم وقف حكم الحبس والنص في الحكم على ذلك



الحالة الثالثة من أحوال دعاوى الإعسار •
ئیة غیر وھي تلك الحالة التي یكون الدین المدعى الإعسار بھ ناشئاً عن واقعة جنا•

مد، متعمدة مثل كون الدین ناشئ عن حادث مروري أو جنایة على البدن بغیر ع
فق وھذه الحالة تناولھا النظام بإجراءات یسیرة جداً في اثبات الإعسار وذلك و•

:حالتین
اء أن یقدم المدعى بإثبات الإعسار بینة على إعساره وعدم قدرتھ على الوف •

.ربالدین، والبینة تكون بإحضار ثلاثة شھود عدول یشھدون أن المدعي معس
ولھ مع أن یعجز المدعي عن إحضار البینة على إعساره ففي ھذه الحالة فالقول ق•

.یمینھ



الحالة الرابعة من دعاوى الإعسار •
وھي إذا ظھر للقاضي أن مدعي الإعسار متحایل أو كان سبب الإعسار قیام •

.المدین بتبدید أموال الدائنین بالتعدي أو التفریط
لقاضي وإذا ظھر للقاضي التحایل أو التبدید من قبل المدین مدعي الإعسار فإن ا•

ال، وأدلة یثبت واقعة دعوى الإعسار ویصف الواقعة كونھا تعد أو تفریط أو احتی
من ھذا  46ثبوتھا ومن ثم یشرع القاضي في إجراءات التنفیذ الواردة في المادة 

مسة إذا لم ینفذ المدین أو لم یفصح عن أموالھ خلال خ( النظام والتي جاء فیھا 
المنع  -1یأمر القاضي حالاً بما یلي ........... أیام من تاریخ إبلاغھ بأمر التنفیذ 

)الخ.........إیقاف صكوك التوكیل  -2من السفر 



أیام لھیئة التحقیق  7ویقوم القاضي بتوقیف المدین وإحالة ملف الاتھام خلال •
ائیة وتقوم الھیئة بدورھا ثم یحال للمحكمة الجز) النیابة حالیا(العام والادعاء 
.المختصة

.لعقوبةوھذا لا یمنع من إثبات إعساره اي في حالتي التعدي والتفریط مع بقاء ا•
حكمھ  أما إذا ثبت للقاضي أن دعوى الإعسار احتیالیة، حكم برد الدعوى ویكون •

.خاضعاً لطرق الاستئناف
یال ویحق لكل دائن متضرر أن یطلب إحالة ملف مدعي الإعسار الذي قام بالاحت•

إلى النیابة
سنة  15 وفي حال ثبوت التھمة فھي تعتبر جریمة یعاقب علیھا بمدة لا تزید عن•

.د أموالھإذا ثبت أن سبب المدیونیة ھو قیام مدعي الإعسار بعمل احتیالي أو تبدی



استثناءات من الحبس التنفیذي
 تظھاريالاسالأصل أن لقاضي التنفیذ اتخاذ إجراء الحبس بنوعیھ التنفیذي أو •

ائي؛ ولكن ضد المدین الممتنع عن التنفیذ وذلك لإجباره على تنفیذ الحكم القض
ي بعض الأحوال بشكل صریح وقیدت من خلالھا سلطة القاض 84استثنت المادة 

:يبإصدار حكم الحبس على المدین المماطل بتنفیذ الحكم في ست حالات ھ
لیھا إذا كانت لدیھ أموال ظاھرة كافیھ للوفاء بدینھ یمكن الحجز والتنفیذ ع - •

.دنفیعمل بھ القاضي؛ لأن التنفیذ على المال مقدم على التنفیذ على الب
فیلا كفالھ مصرفیھ من قبل البنك ،أو ك: إذا قدم المدین كفالھ من ثلاث أنواع - •

.أھلا للسداد بدینھ، أو كفالھ عینیھ على ما یعادل الدین
ت إذا ثبت إعساره لأن الھدف من الحبس ھو قیام المدین بالتنفیذ فإذا ثب - •

.الاعسار، وجب إطلاق سراحھ وحرم حبسھ؛ لانتفاء علة الحبس
• 



رعیة إذا كان المدین من أصول الدائن كأبیھ، ما لم یكن الدین نفقة ش -•
الد یعامل الرجل أباه كغیره من الأجنبیین، فحق الو ولئلامقررة، 

كان  عظیم؛ ولذا لا یكون الولد سبب في منع أبیھ من الحریة بعد أن
.السبب في إیجاده

یر من صحة المدین لا تتحمل الحبس وھي حالھ خاصة وتثبت بتقر -•
.قبل ھیئة طبیة مختصة

ینحالات خاصة بالمرأة إذا كانت حاملاً أو طفلھا لم یتجاوز السنت -•
:تنبیھ•
ئل اللازمة الغرض الأساسي من الحبس ھو جبره على التنفیذ مع تیسیر كل الوسا•

ھا قضیھ لھ التي تمكنھ من ذلك ، ولا ینقضي الدین بالحبس، بالإضافة إلى كون
ائیة والحق مدنیھ تتعلق بالحقوق الخاصة فیتم عزلھ عن المجرمین بالقضایا الجن

.العام



:المختص بالنظر في العقوبات•
الواردة  تختص المحاكم الجزائیة بالنظر في إیقاع العقوبات•

 على ما في نظام التنفیذ، وترفع النیابة العامة الدعوى بناءً 
.یصدره قاضي التنفیذ، أو بلاغ من المتضرر

ر والنوعي في النظ الولائي الإختصاص 87فقد أبانت المادة •
 في عقوبات ومخالفة أحكام ھذا النظام ومخالفة تنفیذه،
ة ھذا وخصصتھ للمحاكم الجزائیة بمعنى أنھا تصبح مخالف

ن النظام جریمة بالحق العام ، ویكون الاتھام موجھ من جھتی
، من قبل النیابة العامة، أو من قبل المُتضرر من تلك 

.المخالفة فیقوم بتحریك دعواه بنفسھ



:الأفعال الموجبة للعقوبة•
 صراحةً بتجریم أفعال معینھ نصت علیھا ،حیث 88جاءت المادة •

ة  وضعت الحد الأعلى وھي سبع سنوات للعقوبة وتركت للمحكم
ستند المختصة  وھي الجزائیة في تقدیر الحد الأدنى، وھذا التجریم ی

:على شرعیھ قانونیھ ونوجزھا كالتالي 
.الامتناع عن تنفیذ حكم قضائي بأي وسیلة كانت_ 1•
.تعمد تعطیل التنفیذ بأي أسلوب كان_ 2•
ھدید ، كالت: مقاومة التنفیذ بأي وسیلة من وسائل الحیل والخداع _ 3•

الخ..أو التعدي 
التنفیذالكذب في الإقرارات المطلوبة أمام قاضي  _4•



:الاحتیال وعقوبتھ•
مدیونیتھ  یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس عشرة سنة كل مدین ثبت أن سبب•

ثبت  قیامھ  بعمل احتیالي ، أو قیامھ بتبدید أموالھ إذا كانت الأموال كثیرة ولو
.وقیفإعساره في الحالتین ، وتعدُ ھذه الأفعال من الجرائم الكبیرة الموجبة للت

ھو فعل ادعائي كاذب معزز بمظاھر خارجیة : یعرف الاحتیال في القانون •
.یمارسھا المحتال لكي  یتم لھ الاستیلاء على مال الغیر 

لة و من یرتكب أعمالاً تم بموجبھا الاستیلاء على أموال الآخرین  بطریق الحی•
لكنھ قلب الحقائق، وثبتت المدیونیة لھم، أو كان  طریق أخذه للأموال مشروعًا و

یر ذلك ولو قام  بتبدید أموال الآخرین الكثیرة بالإنفاق و الصرف على نفسھ ،أو غ
 مجرما في سبیل الخیر ، ثم أراد التحصن بدعوى الإعسار ، فإن ذلك یعد فعلاً 

نة ، یستحق معھ العقوبة  المقررة وھي الحبس مدة لا تزید على خمسة عشرة س
ذھب  و حتى لو تبین  عدم وجود المال ، لكونھ. ولو ثبت إعساره في الحالتین

.  ةبالصرف و التبدید ، فیجوز إثبات الإعسار  لكن مع  إیقاع عقوبة رادع



العقوبة في حال الامتناع عن تنفیذ حكم الحضانة أو •
:الزیارة

محل أحكام  الحضانة  أو  -إذا امتنع أحد الوالدین ، أو من ینوب  عنھما  في تسلیم الأطفال •
جن  مدة لا للمحكوم لھ  أو قیامھ  بمقاومة  التنفیذ أو تعطیلھ ، فیعاقب  بالس -الزیارة  أو الولایة 

.تزید على ثلاثة أشھر  ،و یجوز تكرارھا  كلما  تكرر الفعل المذكور 
أو  ولكن إذا صاحب ھذا الامتناع و المقاومة  و التعطیل  فعلا جرمیاً زائدا كالاعتداء اللفظي ،•

  البدني  على أعوان قاضي  التنفیذ ، أو المحكوم لھ ، فإن ذلك یعد  جرما زائدا على موجب
حق العقوبة المذكورة، و یكون  محل دعوى خاصة من قبل صاحب الحق الخاص ، إضافة  إلى  ال

.العام  المتمثل  بالاعتداء على الآخرین
:المتضرر من المماطلة في التنفیذ•
التنفیذ  للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفیذ ، إقامة دعوى في مواجھة المتسبب أمام قاضي•

. ؛ لتعویضھ عما لحقھ من ضرر 



: والضرر الحاصل بسبب المماطلة في التنفیذ وإجراءاتھ، لھ حالتان•
ر من أن یكون التأخیر بسبب تأخیر الدیون فیطلب المتضر :الحالة الأولى •

ھ لتم المماطلة التعویض عن تأخیر الدیون ، باعتبار أن الدین لو تم تحصیل
ذلك یلزم الاستثمار بھ ونتج عنھ فائدة ربحیة تضاف إلى أصلھ ، وحبس المدین ل

. معھ جبر الضرر الحاصل بالحرمان من الفائدة الربحیة 
ولكن ھذا الأمر محل تحریم ومنع من قبل جمھور أھل العلم وصدرت بذلك •

س زیادة وأجازه بعض أھل العلم وقالوا إن التعویض لی. فتاوى المجامیع الفقھیة 
. في الدین وإنما مقابل الربح الفائت ، ویقدره القاضي 

ائي من قبل أن یكون الضرر بسبب المماطلة في تنفیذ الحكم القض :الحالة الثانیة •
أمام  وھنا یجوز للمتضرر أن یقدم دعوى. المحكوم علیھ أو أحد موظفي التنفیذ

راء قاضي التنفیذ المختص یطلب فیھ تعویض عن الضرر الذي أصابھ ج
. المماطلة في التنفیذ والمتسبب في إعاقتھ



:المراجع الرئیسیة
وتاریخ ) 53/م(نظام التنفیذ ولائحتھ التنفیذیة بالمرسوم الملكي رقم  -•

) ھـ13/8/1433(
، لشبرمياشرح نظام التنفیذ لعبد العزیز بن عبد الرحمن بن سعد  -٢•

2014 - 1435: سنة النشر
آخر  وفق"أصول التنفیذ القضائي في النظام السعودي الجدید .-٣•

علي  مودللدكتورمح، ”التطورات النظامیة وأحدث التطبیقات القضائیة
٢٠١٤عبدالسلام وافي، مكتبة الرشد بالریاض 

المجلس  ،”التحكیم التجاري الدولي في المملكة العربیة السعودیة“ -٤•
،شیكاغو، الولایات المتحدة CILPالدولي للقانون الدولي والسیاسة 

٢٠١٨الامریكیة


